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مىمممخمحمجليلىلملخُّ 

همهجنينىنمنخنحنجمي

َّذٰيييىيميخيحيجهيهى

ȓʆֽࡧࡧسورة Ȅ֗ࡧ ɖ Ȅȳɏֿ Ȅ74.



 إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم:

يحيجهيهىهمهجنينىنمُّ                       

ٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيميخ

َّئزئر

.08سورة العنكبوت، الآية  

  "غانية"إلى مصدر فخري واعتزازي أمي  

  إلى مصدر فخري أبي "فريد" 

  ا االلهمحفضه

فنيسة"" "شهيناز"أختاي  إلى  

  إلى جدي وجدتي الغاليين أطال االله في عمرهما

 ينالغالي  وأعمامي  اليو خأ إلى  

  "ليندة" من شاركني في إنجاز هذا العملإلى  

"توفيق" "زهير" "علي" "نسيم"  وإلى كل الأصدقـاء خاصة

"صبرينة" "ليندة" "سعاد" "توفيق" "حسانعامر" "" "كمال"

   قـلمي  ولم يذكرهمإلى كل من وسعهم قـلبي  

  ذا العمل.أهديهم ه

 - عزيزة- 



شكر وتقدير

نشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثيرا على أن يسّر لنا أمرنا

  في القيام بهذا العمل. 

كما نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى اللذين حملوا رسالة  

  العلم والمعرفة.

  بالشكر الجزيل والامتنان الكبير  هذا المقـام إلاّ أن نتوجه  ولا يسعنا في

الإشراف على هذه المذكرة   ا" على توليّهإسعد فـاطمة" ةالمشرف  ةإلى الأستاذ

االله عن    ال البحث، وجزاهأمامنا سب  تأضاء  التيالقيّمة    اوعلى كل ملاحظاته

  .علينا ةكون مشرفتن  كان لنا الشّرف أ  يتالذلك كل خير، و 

  أن نتقدم بالشكر الخاص إلى الأساتذة الكرام يفوتنا في هذا المقـامكما لا  

"قرعيش سعيد" "سرايش زكريا"خاصة    بشكل عام

  وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على إتمامه، 

.وإلى كل من خصّنا بنصيحة أو دعاء

ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم  

  هذه المذكرة.  تصحيحبقبول  

نسأل االله أن يحفظهم وأن يجازيهم خيراً.

  - عزيزة وليندة- 





المختصراتقـائمة لأهم  

أولا: باللغة العربیة

.الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةج.ج.د.ش:

 عدد. جریدة رسمیة: .عج.ر

: جزء.ج

.دون بلد النشر.ب.ن: د

.دون سنة النشرد.س.ن: 

.: من الصفحة إلى الصفحةص.ص

.صفحةص: 

.طبعةط: 

ع: عدد.

القانون الأسرة الجزائري.ق.أ.ج:

جراءات المدنیة والإداریة الجزائري.الإقانون ق.إ.م.إ.ج: 

قانون الحالة المدنیة الجزائري.ق.ح.م.ج:

القانون المدني الأردني.ق.م.أ:

القانون المدني الجزائري.ق.م.ج:

القانون المدني المصري.ق.م.م:

الفرنسیةثانیا: باللغة 

N0 : Numéro.

P : Page.

P.P : De la page jusqu’à la page.

T : Tome.
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نزُّحرصت الأنظمة القانونیة وكذلك الشریعة الإسلامیة على حمایة المال لقوله تعالى:

ئحئجيييىينيميزيرىٰنينىنننم

، والمقصود بالمال هو الحق الذي یرد على الشيء المادي، وینقسم هذا َّبجئهئمئخ

.إلى حق شخصي وآخر عینيالحق 

الاتجاهات في تقدیم تعریف لحق الملكیة، إلا أنها تتفق في مجملها أن الملكیة هي تتباین

 االاستئثار بالشيء ومن خلالها تتولد مزایا تتمثل في الاستعمال، والاستغلال، والتصرف، وینفرد به

هتمت الدساتیر واعتنت بها جل التشریعات منذ القدم بحیث إوقد  ،المالك دون وساطة شخص آخر

اعتبرت حق الملكیة من الحقوق الأساسیة، وذلك من حیث تنظیمه وضبط نطاقه، وكیفیة استعماله 

"الملكیة هي حق من القانون المدني الجزائري على أنه: 674وطرق اكتسابه، لذا عرفته المادة 

ویقابل ،)1(تحرمه القوانین والأنظمة"لا ن تستعمل استعمالا التمتع والتصرف في الأشیاء، شرط أ

التي تعرف حق الملكیة 1804لسنة  .م.فق 544 هذا النص في القانون الفرنسي نص المادة

."الملكیة هي الحق للمالك في الانتفاع بما یملكه والتصرف فیه بطریقة مطلقة":تنص

التشریع هو أهم ما یمیز عنوان المذكرة، والقیام وبما أن مصطلح طرق اكتساب الملكیة في 

بإجراء مقارنة مع التشریعات الأخرى المقابلة التي ترسم في مجملها إطارا دقیقا للموضوع بتقدیم 

مختلف السبل التي تؤدي إلى اكتساب الملكیة.

 قالمقصود بالطرق اكتساب الملكیة، هي تلك السبل التي وضعها وأقرها المشرع لاكتساب ح

وهذه الطرق تتجلى في عدة صور قد تكون بتصرف قانوني، بواقعة مادیة، بحكم قضائي، ،الملكیة

بقرار إداري، العقد الإداري، ولما كان موضوع البحث یقتصر فقط على اكتساب الملكیة بتصرف 

تساب كقانوني، وبواقعة مادیة، فستقتصر الدراسة علیهما تاركین المجال لدراسات أخرى للتعرض إلى ا

بقرار إداري.و الملكیة بحكم قضائي 

، المتضمن 1975سبتمبر 28، الموافق لـ 1395رمضان 20مؤرخ في 58-75من الأمر 54المادة و  674المادة –)1(

13المؤرخ في 05-07، المعدل والمتمم بالقانون 1975سبتمبر 20، الصادر في 78القانون المدني، ج.ر.ج.ج، عدد 

.2007ماي 
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انب مهم اب جعیستإ رغبتنا وإلحاحنا الكبیر في فهم و تكمن في دراسة هذا الموضوع أهمیة

یة الواردة على المنقول والعقار وهذا راجع لأهمصةلكیة في التشریع الجزائري خامن طرق اكتساب الم

وأغلبیة الدراسات الأكادیمیة تناولت هذا الموضوع ندرة الدراسة المعمقة في هذا المجال،و ، الموضوع

رحه وعرض مختلف الآراء والكشف عن تفاصیله الدقیقة شدون محاولة إقامته على دراسة مقارنة و 

رغم أهمیته البالغة، كما یندرج هذا الموضوع في مجال تخصصنا ألا وهو القانون الخاص الشامل، 

على القانون الجزائري وانعكاساته على كیفیة انتقال الملكیة و زدواج نظام الشهر في لإظر فبالنوعلیه 

.العملیة حول طرق اكتساب الملكیةوسائلها، إضافة إلى المشاكل التي تثار في الحیاة 

تتمثل الأهمیة العلمیة لهذا البحث في استخلاص نتائج تتعلق بجوهر الموضوع في أحكامه 

صعوبات تواجهه، حیث المذكرة لا تأخذ قیمتها إلا من خلال منحث أكادیمي بالعامة، ولا یخلو أي 

للت موضوع وحتجاوزها للعقبات والعتبات التي تتمثل في قلة الدراسات المتخصصة التي درست

الة هل هذه الطرق حقیقة فعلیه وفعلاء، لذلك نطرح التساؤل: یخاصة الإستطرق اكتساب الملكیة

؟لإكتساب الملكیة

ي هي المرحلة الأولى التعنها من خلال إتباع منهج وصفيالإجابة سنحاول هذه الإشكالیة، 

على الباحث إعتمادها من أجل إبراز الجانب النظري عن طریق جمع المعلومات لإستیعاب معمق 

للموضوع، أما المنهج التحلیلي الذي لا یمكن الإستغناء عنه، لأن قیاس مدى تأثیر موضوعنا هذا 

ي یتم عن طریق تحلیل الآراء الفقهیة والمواد القانونیة المتعلقة بموضوع طرق على الواقع القانون

بین به، ونقاط الإختلافإكتساب الملكیة في التشریع، والمنهج المقارن من أجل إبراز نقاط التشا

التشریع الجزائري والتشریعات الأخرى.

تساب الأول لدراسة طرق إكمن فصلین، فقد خصصنا الفصل إرتأینا إلى إتباع خطة ثنائیة 

یه طرق ض فر ، أما الفصل الثاني سنع(الفصل الأول)الملكیة بالتصرف القانوني وبقوة القانون

.(الفصل الثاني)إكتساب الملكیة بالواقعة المادیة



  الفصل الأول

إكتساب الملكية  

بالتصرف  

  القـانوني

  وبقوة القـانون
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الجزائريالمشرع لها تطرقالتيالمواضیع أهم منالقانونيالتصرفسبیلالملكیةتعتبر

یومنا إلى الإستقلالفجرمنوتعدیلهاالقوانینتعددخلالمن ذلك ویظهر الإطلاق على وإعقادها

 لكون الشخصیةالعینیةالحقوقمنلإعتبارهاالحق هذا حمایة على یغفل لم المشرع أن كماهذا،

ثار.آ علیهاالقانونفیرتبمعین،قانونيأثرإحداث إلى تتجه الإرادة أن

علیهانصشرعیةأسبابتوفرمنبدا لا حیثالعدم،منتكتسب لا الملكیة هذه نإ

الحقوقیكسب أو الشخصیةالحقوقینشئ وقد إرادتین،تطابق على یقوم الذي العقد مثلالقانون

الحقوقوتقضيالمنفردة الإرادة على یقومقانونيتصرف هي التيالوصیةوأیضاالعینیة،

 الذي القانونبقوةتصرف أو رهن،حق عن أو إرتقاقحق أو إنتفاعحق عن والنزولالشخصیة

نعالجها أن سنحاولوالتيدراستنا،موضوع وهي الملكیةلإكتساب بكسبالشفعة في یتمثل

القانونیة.النصوص على معتمدین

الملكیة،إكتساب طرق موضوعحولكبیراإهتماماوالغربیةالعربیةالتشریعات أولت

)،الأولمبحثال(بالإرادةالملكیةإكتسابهما نقطتین أساسیتین و  إلى هذا بحثنا في نتطرقسو 

.الثاني)(المبحثالقانونبقوةالملكیةإكتساب



وبقوة القـانون  إكتساب الملكية بالتصرف القـانوني                  الأول الفصل

6

الأولالمبحث

بالإرادةالملكیةإكتساب

التصرف، طرفي منكل لدى الأخیرة هذه تتوفر أن بد لا أي ،بالإرادةالملكیةتكتسب

النافعةالتصرفاتبینویمیزتصرف،منعلیهمقدم هو لمامدركاالشخصیكون أن بمعنى

الضارة.والتصرفات

كالصغیرالتمیز فاقد الإدراك عدیمفالشخص،زیوالتمی الإدراك بینربطالقانون أن نجد

معدومي هؤلاء فكلالمجنون أو ،الذاتیةإرادتهفیهانعدمتمن وأ الوعي وفاقد ،ممیزالغیر

وتعویضاتأضرارعنهتتولدقانونيأثرإحداث إلى یؤول ولا صحیحاتصرفهمیكون ولا الإرادة،

.انونیةقال الغیرتصرفاتهمجراءمنالمضرورةللأشخاص

بتطابقالملكیةإكتسابحیثمنالموضوع هذا حیثیاتدراسة إلى نتطرق في هذا الصدد

.)يثانال مطلبال(المنفردةبالإرادةالملكیةوإكتساب،ول)الأ  مطلبال(إرادتین

الأولالمطلب

إرادتینتطابقبالملكیةإكتساب

القانونيالأثریحدث ولا توافرهابغیریقوم فلا إرادتین،توافق على القانونيالتصرفینعقد

إنشاء إلى ترمیاناللتانالإرادتینهاتینإتحادمنیتولد الذي التصرف هذا جراءحدوثهالمطلوب

.العیوبمنخالصحیحتصرف

محددلشخص إرادة وجودمنبد فلا مثلا كالعقد قانونيتصرف أي في التراضيیقوم

 وأن ،عنهاویعبرالخارجي العالم إلى الإرادة هذه یخرج نأو  ،معینقانونيأثرإحداث إلى یتجه

العیوبتتخلله لا الذي الصحیح العقد ذلك إحداث إلى ترمي،لها مقابلةأـخرى إرادة معطابقتت

.بینهماأضرارو 

إكتساب عن الناتجةالقانونیةالتصرفاتوتوضیحدراسة إلى المطلب هذا في نتطرقسوف

.)يثانال فرعال( العقد على المترتبةالأثارو  ،ول)الأ  فرعال(بالعقدالملكیة
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الأول الفرع

Le)الملكیة عقد Contrat De Propriété)

التيماتالالتزامنالعدیدینشئوحده هو إذ للالتزامالمنشئةالمصادر أهم من العقد یعد

إلتزامات ذلك عن ویترتبأطرافه،بینفیمادائنیة علاقة تنشأالتي العقد طرفي بینسواءتكون

علیهانصوالتيالمشتري، على الآخرالبعضیقعحین في البائععاتق على بعضهایقعمختلفة

بالملكیة.المتعلقة العقود عنوانتحتالجزائريالمشرع

 على حصولهمقابلالمشتريیلتزمأین العقد هذا طرفي بینحقوق العقد هذا عن وینجر

المبیعتسلیمالبائع على وبالمقابلوتكالیفه،نفقاتهجمیع دفع معللمبیعوتسلهالثمنبدفعالمبیع

الثمن.وقبض

ونعرض(أولا)،التشریعاتحسب العقد تعریفمهمة،نقاطثلاث في العقد نظریةسنتناول

.(ثانیا)المنقولو  العقار في بالعقدالملكیةاكتساب في ةالثانیالنقطة في

Définition( لعقدل التشریعيتعریفال :أوّلا De Contrat(

الجزائريالتشریعحسب.1

 "العقد على: تنصالتيو  ق.م.جمن  54 رقم المادةنص في وارد العقد تعریف نأ نجد

فعل أو بمنحآخرینأشخاصعدّة أو شخصنحوأشخاص ةعدّ  أو شخصبموجبهیلتزماتفاق

.)3(ما"شيءفعل عدم أو

الفرنسيالتشریعحسب.2

 في ، إلا أن المشرع الفرنسي عرف العقدفي الوقت الحاضرتقاقلإوا رغم من تفرقة العقدبال

حرفیةترجمةالمادة هذه أنّ ونلاحظ،الجزائريالتقنینمن 54المطابقة للمادة  1101 رقم المادة

بما فقط الحقإنشاء على مقتصرا العقد وتجعلوالاتفاق، العقد بینتمیزوأنّها،)4(الفرنسيللنص

، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر 54المادة –)3(

:1101حیث نص في المادة رقم الفرنسي القانون المدني –)4(

« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une
ou plusieurs autres a donner à faire ou ne pas faire quelque chose ».
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 (إعطاء بـالصّیاغةتكون أن الأفضلمن وكان ،ماشيءفعل عدم أو فعل، أو بمنحفیهاجاء

.عنه)الامتناع أو بعملالقیام أو شيء،

المنقولو  العقار في بالعقدالملكیةاكتساب:ثانیا

 في البیع عقد انعقادبمجردالبائععائق على تقعالتيالالتزاماتمنالملكیةنقلعتبری

انعقادینعقد لا العقار على الوارد البیعأماالمبیع.بحسبیختلفالبائعالتزاموتنفیذالمنقول

أخرى. أركان إلى إضافةالشكلیة، ركن استوفى إذا إلا صحیحا

 العقار في بالعقدالملكیةنقل.1

الرسمیة وهي الشكلیة ركن استوفى إذا إلا صحیحایكون لا العقار على یرد الذي البیعإنّ 

رسمي. عقد هو بلالمنقولات،بیع في الحال هو كمارضائيبعقدلیس فهو لذلك أخرى، وأركان

باطلا. كان وإلاصحیحاالبیعنعقدأ الأركان هذه توفّرت فإذا التوثیق، في تتمثّلالشكلیة وهذه

مصلحة لدى التسجیلبإجراء إلا یتم لا الملكیةنقلفإنّ صحیحا،البیع ادانعقمنبالرغم

نقل وهو العیني،أثرهالمبیعیرتب لكي ،العقاریةالبطاقاتمجموعة في شهرهوأخیراالتسجیل،

الشهرنعرضوثانیاأوّلا، العقارات على الواردة العقود تسجیل إلى الفرع هذا نقسمبذلكو  ،الملكیة

  العقاري.

للملكیةناقلكشرطالتسجیل.أ

تحریرالموثقمنه 03 رقم المادةفیهخولت والذي 02- 06 رقم التوثیققانون إلى ادااستن

تسجیلالموثق على منه 10 رقم المادةأوجبتالرسمیة،الصبغةالقانونفیهایشترطالتي العقود

فالبرغم من الجزائريالتشریع في العقارات تسجیلمفهوم عن نتحدث لذلك حررها.التي العقود

.)5(في الوقت الحاضروالاتقاقتفرقة العقد

الجزائري المشرعلم یعطي التسجیل،موضوع في الواردة القانونیةالنصوصخلالمن

أنّه: على التسجیلفیعرّفأهمّیته،تبیان على اقتصربلالتسجیل،لإجراءمانعجامعتعریف

جراّءمنیقبضونالذینالتسجیلموظّفویملكهرسميسجل في عقد تدوین في یتمثّل"إجراء

.2006فبرایر 20، الموافق لسنة 1427محرم 21المتضمن قانون التوثیق، المؤرخ في 02-06قانون رقم –)5(
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موظفبهیقوم إداري إجراء":أنّه على أیضاالتسجیلتعریفیمكنومنه، )6(جبائیا"رسما ذلك

أتاوى دفع مقابل العقارات على الواردة القانونیةالتصرفاتجمیعتسجیلل قانونیامؤهّلعمومي

 وذلك للعقار والقانونیةالمادیةالحالةتثبیت هو أیضاأنّه أو، القانونیحددهاكیفیاتحسب

الحقوقجمیعوبیانمالكه،بتعیینالقانونیةحالتهوحصردقّة،بكلومساحتهحدوده،بضبط

یرىذكره،سبقما على وعلاوة، )7("العقاري بالسجل له ملكیةرسموإقامةعلیه،المترتبةالعینیة

حیث:منأهمّیةیحقق العقاري التسجیل أن القانوني الفقه

بها.والتصریحعنهاالكشفیقع لم التيالحقوقجمیعمن العقار تطهیر-

العینیّة.الحقوقوحمایةالملكیةستقرارإ-

والاستثمار.الاقتراض على والتشجیعالمعاملات، في الطمأنینة-

 العقاري الشهر.ب

خلالمن ذلك یظهرو  ،العقار ملكیةلنقلالشهرإجراءاتالجزائريالمشرعستوجبإ

رسمي، قالب في وإفراغه العقاري البیع في الشهروجوب على الدالة الموادمنلمجموعةتجسیده

المنقول.بیع وعقد العقار بیع عقد بین الفرق یظهرما وهذا

سجلات في العقاري البیعتصرفتسجیلبهویقصدالملكیة،لانتقال لازم إجراء هو

 في المشرع أورده لما وفقا، )8(علیها الاطلاع منالناسیتمكنبحیثمعیّنةمصلحة لدى موجودة

الجزائري،للمشرعخلافا ق.م 934و 204 رقم الموادوتقابلهاق.م.ج، 793و 165 رقم المواد

یجبالتيوالسنداتوالأحكامالتصرفات،934 رقم المادةمن 2 الفقرة في بیّنالمصريفالمشرع

 هذه خلالفمنالشهر،بهذاالمتعلّقةالأحكامویقررناقلةغیر أو للملكیة،ناقلةكانتسواءشهرها

اتخاذبعد إلا یتم لا الأخرىالعینیةوالحقوق العقارات في الملكیةانتقال أن لنایتضحالنصوص

(6)- Ibtissam, garame, Terminologie juridique dans la législation Algérienne, lexique français-

Arabe, palais des livres, Blida, 1998 , p113.
، 2008آسیا، الإطار القانوني التنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، دار هومة، رمول خالد دون –)7(

  .20- 19ص.ص.

، 2000زكریا، الوجیز في عقد البیع وفقا للقانون الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  شسرای–)8(

  .48ص.
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الشهرقبللأنهللغیربالنسبة أو للمتعاقدین، كان سواءالقانون في علیهاالمنصوصالشهرإجراء

من 85 رقم المادةحسب العقد طرفي بینشخصیةالتزاماتمجرّدسوىالحقوق هذه ترتب لا

.)9(التجاريالسجلبتأسیسالمتعلق 63-76 رقم المرسوم

المتضمن 1975- 11-12 في المؤرخ 74-75 رقم الأمرمن 16 رقم المادةتنصكما

التصرفات كافة أن نستخلصخلالهافمن العقاري. السجلوتأسیسالعام،الأراضيمسح إعادة

.)10(الوفاة طریق عن الملكیةقلنباستثناءتشهر أن یجبالملكیةنقلشأنهامنالتي

 أذا إلا شهرهیمكن لا ق.م.ج،مكرر 324 رقم المادةبحسبرسمي عقد العقار بیعیعتبر

 الذي الفرنسيالقانون في الحالعلیهلماخلافا وهذا ،)11(باطلا كان وإلاالقانونيشكله في تمّ 

أماالمتعاقدین،بینانعقادهبمجرد العقار أو المنقول في أكان سواءالملكیةانتقالعلیهیقوم

الأخرى.العینیةوالحقوق للعقارات بالنسبةالتسجیللإجراءاتیخضعفإنّهللغیر،بالنسبة

 في فالشكلیةالشهر،إجراءاتوبینالعقاري،البیع عقد في كركن الشكلیةبینالتفرقةیجب

إجراءأمامطلقا،بطلانا العقد بطلان إلى یؤديوتخلفهاالبیع عقد لقیام اشرطیعتبر العقار بیع

تتمثّلاعتبارات العقاري وللشهر،وجوده في یؤثر لا وتخلّفهالبیع عقد في ركنایعتبر فلا الشهر

من كافة الناسیمكنسجلات في كسبهاأسباببإثباتیكونالعقاریةالعینیةالحقوقشهرأنّ  في

 لازم إجراءوإنّمافقط،فیهمرغوبإجراءلیسالشهر وهذا بها،شهاداتوأخذعلیها، الاطلاع

   .العقاري الائتمانوتشجیع العقارات تداوللتسهیلوضروري

بحیثالعقار، في التعامل في یرغب الذي الغیرحمایة في كبیرةأهمیة العقاري للشهر

 لا لكي تبعیة، أم أصلیةعینیةحقوقكانتسواءعلیه، الواردة العینیةبالحقوق العلم منیمكّنه

من المرسوم 85قانون المدني، المرجع السابق. وأنظر المادة رقم متضمن58-75من الأمر رقم 165المادة رقم –)9(

المتعلق بتأسیس السجل العقاري. 63- 76رقم 

متضمن إعادة مسح أراضي العام، وتأسیس ، 197-11-12مؤرخ في  74- 75 رقم من الأمر16المادة رقم –)10(

السجل العقاري.

"كل عقد یكون موضوع إشهار في المتعلق بالسجل العقاري وتنص:  63- 76 رقم من المرسوم61المادة رقم –)11(

."محافظة عقاریة یجب أن یقدم شكل رسمي
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ویكونمرهونشیئامثلافیشتريالشخصیخدع أو المالك،غیرمعفیتعاقد العقار مشتريیخدع

لحظة.أیّة في الدائنقبلمنعلیهبالتنفیذمهددا

منالتحققالشهرخلالمنبإمكانهعقار، على عینیاحقایرتب أن قبلالدائنأنّ كما

.)12(عدمهأومن للعقار المدینملكیة

 العقاري للشهرالمختلفةالنظم.ج

 الفرق تبیاننحاولوسوف،والعینيالشخصي العقاري الشهرنظامنظامین: العقاري للشهر

الجزائر. في المعتمد هو النظامین أي وتبیانبینهما

الشخصيالشهرنظام

یقوم فهو التصرفات،منهمالصادرةالأشخاصأسماءأساس على یتم الذي النظام ذلك وهو

 أراد إذا بحیث،)13(المتصرفینبأسماءالقوائممنمجموعةمنیتألّف الذي عام،سجلإنشاء على

 أن بالسجلالمكلفمنیطلب نأ إلا علیهفماشراءه،یرید الذي العقار منالتأكدالشأنصاحب

 في الأخیر هذا وجد فإذا العقار،صاحببها قام التيالتصرفاتكل عن وافیاتقریرا له یقدم

ماأ صحیح) (والعكس العقار على منه اتتصرف او تصرفصدور على دلیلا هذا كان السجل،

.)14(منهتصرف أي صدور عدم یعني فهذا السجل في المكلفیجد لم إذا

العینيالشهر

یقومبلالتصرفات، ممنهالصادرةالأشخاصأسماءأساس على یقوم لاالشهر العیني 

أسماءبحسبیمسك لا الشهرفیهیتم الذي السجلأنّ  ذلك ومعنى،ذاتها العقارات أساس على

مالكهاسمأوّلها في یثبت عقار لكلصفحةفیهوتخصصالعقاراتـ أرقام بحسببلالأشخاص،

 العقار ملكیةتاریخمعرفةالصفحة هذه على الإطلاع وبمجردیمكنبحیثالسجل،إنشاء وقت

كاتیة، یونسي عبد یایسي ، 45والنشر، الإسكندریة، د.س.ن، صسمیر عبد السید تناغو، عقد البیع، الفنیة للطباعة –)12(

، مذكرة لنیل شهادة والعلوم السیاسیةوفقا لأحكام القانون المدني الجزائريصبرینة، التزامات البائع والمشتري في عقد البیع 

.11، ص.2013ر، قانون خاص شامل، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یالماست

یة، ، مشورات الحلبي الحقوق3الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة، طهوري، نعبد الرزاق أحمد الس–)13(

.429، ص.2000لبنان، 

.278، ص.1980، عالم الكتب، القاهرة، 4، عقد البیع، طةالعقود المسماسلیمان مرقس، –)14(
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الشهرنظامتبنى فقد المغربيالقانون في أماو  ،السجل ذلك إنشاءمنذعلیهتعاقبواالذینوالملاك

-11-22 في المؤرخ41-07قانونبموجبالمعدّل1912-8-12ظهیربموجبالعیني

2011)15(.

الجزائر في المعتمدالنظام

 على یعتمدأصبحالجزائريالمشرع فإن الشخصي،الشهرنظامخلّفهاالتيللمساوئنظرا

 العام الأراضيمسح إعداد المتضمن74-75لأمرمنیتّضحما وهذا العیني،الشهرنظام

 قاطعة حجةیعتبر الذي بالتسجیلالجزائر في الملكیةتنتقلوبهذا،)16(العقاري السجلوتأسیس

تطهیر إلى ویؤديللغیر،بالنسبة أو للمتعاقدینبالنسبةسواءإلیهللمتصرفالملكیةانتقال على

.)17(القانونيالتصرف لا الملكیةینقل الذي هو لأنهالمعیبالتصرف

المنقول في بالعقدالملكیةنقل.2

لجمیعستوفائهإبیكون والذي العقد،انعقادبمجردتنتقلالبیع عقد في المنقولملكیةنقل إن

معینامنقولاالمبیع كان فإذا المبیع،طبیعةبحسبتختلفالمنقولملكیةونقلوشروطه،أركانه

المبیع كان إذا أماق.م.ج، 165 رقم المادةحسبالقانونبقوّة فورا تنفّذملكیّتهنقلفإنّ بالذات

  ..جق.م 166 رقم المادةبحسببالنوعالمحددالمبیعبإفرازالبائعقیام على معلق

بالذاتالمحددالمنقول في بالعقدالملكیةاكتساب.أ

"الالتزام بنقل الملكیة أو أي حق عیني آخر من  :على ق.م.ج 165 رقم المادةتنص

شأنه أن ینقل بحكم القانون الملكیة أو الحق العیني، إذا كان محل الالتزام شیئا معینا بالذات 

 هذه خلالمنفیفهم،)18(الملتزم، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري"یملكه

مراعاةمعنفسهتلقاءمنتنفیذهیتمبالذات،معیناشیئامحله كان إذا المنقولملكیةنقل أن المادة

.2011-11-22، المؤرخ في يالمتضمن التحفیظ العقار  14-07 رقم قانون–)15(

متضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري.74-75الأمر رقم –)16(

عقد البیع، دیوان المطبوعات الجامعیة، لجزائر، ، 4جالجزائري، المدنيالوجیز في شرح القانونخلیل أحمد قدادة، –)17(

  .118ص.، 1996

المرجع السابق.متضمن القانون المدني، 58-75من الأمر رقم 165المادة رقم –)18(
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الحاجة دون العقد بمجردتنتقلبالذات،المعینالمنقولملكیة فإن عامة قاعدةكو  ،التسجیل قواعد

 هذه وتتمثّلالتسلیم إلى الأمریحتاج أن دون المطلوبةالشروطتوافرتمتىإجراءاتأیّة إلى

  في: الشروط

بذاتهمعیناالمبیعیكون أن

غیرها عن تتمیزبالذات،المعینةالأشیاء على إلا ترد لا عینیاحقاأن الملكیةباعتبار

رقماتحملمعین طراز منمعینةكسیارة الوفاء عندمقامهاغیرهایقوم لا بحیثخاصةبصفات

.)19(معینا

المبیع وقت للبائعمملوكاالمبیعیكون أن

 إلى الملكیةنقلیستحیلللمبیعمالكغیرالبائع كان إذا لأنهیعطیه، لا الشيء فاقد أي

باطلاالبیع عقد یكون وهو المشتري إلى الملكیةانتقال إلى یؤدي لا الغیرملكبیع لأن المشتري،

.)20(باعه الذي للشيءمالكانفسهأصبح أو الشيءمالك أقره إذا صحیحاویصبحنسبیا،

العقد وقت موجوداالمبیعیكون أن

علیهیردلأنهصالحایكون لا فإنهالمحصول،كبیعمستقبلاالوجودمحتمل كان إذا نهإ

  القاعدة. علیه قبتنطیتصور فلا للمشتري، ولا للبائع لا ملكیةحق

باتاالملكیةبالنقلالبائعالتزامیكون أن

انتقالمنالمتعاقدینقصدیخالففإنهوإلاأجل إلى مضاف ولا شرط على معلقغیر أي

 أن ق.م.ج 363 رقم المادةنص في المشرعأجاز ولقد العقد، وقت منالمشتري إلى المبیعملكیة

.)21(مؤجلاكونهحالة في الثمنكاملالمشتري عدف غایة إلى الملكیةنقلتوقیفالبائعیشترط

.260، ص.، المرجع السابقسلیمان مرقس–)19(

.180، ص..س.نالبیع، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، بزهدي یكن، عقد –)20(

متضمن قانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر 363المادة –)21(
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 ّكالتسجیلآخرشرط على القانونینصألا

 رقم المرسوممن 49 رقم المادةحسبالسفینة عبیك المنقولات،بعضبیع في نجدهما وهذا

.)22(الجزائري يلبحر ا القانونالمتضمن76-80

الملكیةنقلالبیع عقد على یترتبفإنهآنفا،المذكورةالشروطتوافرت إذا القولوخلاصة

 قاعدة وجود إلى بالنظرإلیهمصرفالمتتزاحمعندخاصةأهمیة له التسلیم أن غیرو  ،دقاعالت فور

تقابلهابذلك، و )23(.جق.م 835 رقم المادةأكدتهما هذاو  ،الحائز"السندالمنقول في "الحیازة

 لم ماالمشتري إلى البیعتمامبمجردتنتقلالمبیع"ملكیة :على ق.م.أ من 01-485 رقم المادة

.ذلك" بغیرالاتفاق أو القانونیقضي

وبالرجوع،لنصا عنهسكتفیماالإسلامي الفقه إلى الرجوعالحالة هذه في یتعینأنهیجب

معینا أو بالذات،معینا أكان سواءبالعقدالمنقولملكیةانتقالیقررنراهفإنهالإسلامي للفقه

.)24(فحسبالمبیعتعیین على یقتصرالأخیر في الإفراز دور وأن ،بالنوع

المحاكماتأصولقانونمن 307 رقم والمادة ق.م.م 679 رقم المادةأیضاتنصكما

وجبالثانيللمشتريسلمه إذا المنقولبائع أن هو النصوص هذه ومضمون،اللبنانيالمدنیة

 لم الملكیة أن معمالك،غیرمنشترىإ أنهمنبالرغمالنیةحسن كان إذا الأخیر هذا تفضیل

)01(أنظر الملحق رقم .)25(الحیازةبطریقبل العقد بمجردإلیهتنتقل

بالنوعالمحددالمنقول في بالعقدالملكیةاكتساب.ب

بالوزن،تقدرالتي وهي بعض،مقامبعضهاتقومالتيالأشیاء هي بالنوعالمعینةالأشیاء

بالإفراز. إلا الأشیاء هذه في الملكیةتنتقل ولا القیاس، أو الكیلالعدد،

، ج.ر.ج.ج.د.ش، 1976أكتوبر 23ه الموافق ل1396شوال 29المؤرخ في 80-76من المرسوم رقم 49المادة –)22(

یتضمن القانون البحري.1977أفریل 10الصادرة بـ 29رقم 

متضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 385المادة –)23(

دراسة موازنة بالمدونات العربیة، )،الحقوق العینیة الأصلیة(ن المدني الأردني محمد وحید الدین سوار، شرح القانو –)24(

  .129- 123ص.ص.، 1995، مكتبة دار الثقافة، عمان 2ط

.80، ص.2زهیة سي یوسف، عقد البیع، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، المدینة الجدیدة تیزي وزو، ط–)25(
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شيء على عینيحقبنقلالالتزام ورد "إذا :أن على ق.م.ج 166 رقم المادةنصّت لقد

جازالتزامهبتنفیذالمدینیقم لم وإذاالشيء، هذا بإفرازإلاّ الحقینتقل فلا بنوعه، إلا یعین لم

یجوزكماالقاضي،استئذانبعدالمدیننفقة على ذاتهالنوعمنشيء على یحصل أن للدائن

.)26(التعویض" في بحقهإخلالغیرمنالشيءبقیمةیطالب أن

،بإفرازه إلا بالنوعالمعینالمنقولملكیةنقلیستحیلأنّهنستخلصالنص، هذا خلالفمن

 والإفراز ،)27(نوعهمنوالتيالأشیاءمنغیره عن یتمیّزبحیثالمبیع،تحدید أو عزل هو والإفراز

 هو بنوعهالمحددالشيءملكیةنقل وقت فإنّ وبالتاليالاتفاق، وقت إلى یعودرجعيأثر له لیس

القیام عن البائعامتناعحالة وفي، )28(العدد أو المقیاسالكیل،الوزن،سواءتحدید أي إفرازه، وقت

ذاتهالنوعمنالشيء على یحصل أن له الإعذار وبعدیعذره، أن للمشتري كان الإفراز،بعملیة

الاستعجال.حالة في استئذانه دون أو القاضي،استئذانبعدالبائعنفقة على

 في اللّیبيالمدنيالتقنین في الشيءونفسالسوري،التقنینمن 895 رقم الموادوتقابلها

المدینفیجبر" :على تنصالتي 1147 رقم المادةنص في الأردنيالقانونأماو  ،937 رقم المادة

.)29("بالفرزالقیام عدم...

متضمن القانون المدني، المرجع السابق. 58-75من الأمر رقم 166المادة رقم –)26(

.112، ص.المرجع السابقخلیل أحمد حسن قدادة، –)27(

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 3هوري، الوسیط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكیة، طسنحمد الأعبد الرزاق –)28(

.429، ص.2000لبنان، 

  .85ص.زهیة سي یوسف، المرجع السابق، –)29(
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الثاني الفرع

العقد عن المترتبةالآثار

 لم إذا أمالأثاره،ومنتجاصحیحاینعقدفإنه،وصحّتهنعقادهإ شروطتوفرت إذا لعقدا إن

یكن. لم كأنهیصبحفإنه والأركان الشروط لهذه مستوفیایكن

المرادالمال كان فإذا والسبب،المحلالترضي،توفروجبالموضوعیةلشروطهبالنسبة

بالشكلیة،نسمیهما وهذا مطلقابطلاناباطلا كان وإلارسميشكل في العقد إفراغ وجب عقارا نقله

طبیعةبحسبوتختلف العقد إنعقادبمجردنتقلی الذي المنقول على منصباالبیع عقد كان إذا أما

المبیع.

حیث،حدى على منهمكلبتبیان وذلك العقد عن المترتبةالآثاربینالجزائريالمشرعمیز

.(ثانیا)المسجل والعقد ،(أولا)المسجلغیر العقد بین فرق

المسجلغیر العقد :أولا

 أي الأطراف؛ بینشخصیةحقوق إلا یرتب فلا البیع، عقد في التسجیلعنصر غاب إذا

البائعیبقى لكن الملكیة)،(حقللمشتريعینیاحقاینشئ لا الحالة هذه يف القانونيالتصرف أن

مسبقا دفعه قد یكن لم إن الثمنبدفعملزماالمشتري أن كما، و الملكیةوتسلیمبنقلملزما

 على "زیادةیلي:بماأتتالتيالتوثیققانونمن 12 رقم المادةبنصعملا،)30(للموثق

منالثمن دفع إمكانیة إلى إشارتها إلى بالإضافةالمادة هذه ،)31(الموثق" إلى الثمن دفع...العقود

والسؤال، )32(العقاریةالتصرفات في التوثیقبشرطتذكرنا فهي مباشرة،الموثق إلى المشتري

تعارض؟وجودیعني الوقت نفس في الشهرمعالتوثیقاشتراطهلهنا:المطروح

تكوین هي التوثیقوظیفةأنّ علمافنجدالشهر،اشتراطمعالتوثیقشتراطإ بینتعارض لا

العینيالسجلنظام في التسجیلوظیفة هي وهذه القانوني،لأثره العقد إحداث هو الشهرأماالعقد،

.50زكریا، المرجع السابق، ص. شیاسر –)30(

 107دد ع ،ج.ج.، المتضمن تنظیم التوثیق، ج.ر1970دیسمبر 15مؤرخ في 91-70سوممن المر 12المادة رقم –)31(

.03-06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1970-12-25الصادر بـ 

.103، ص.2006دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، –)32(
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القضاء عن صدرتقضائیة قرارات عن أمثلةبتقدیمنقومالشأن هذا في، الجزائر في المتبع

المقرر"العقار في الملكیةنقلحول الدولة مجلسمنالصادر،002307 رقم القرار"الجزائري:

تدیرالتيالقوانینبإتباع إلا الأخرىالعینیةوالحقوق العقارات يف تنتقل لا الملكیة أن قانونا

الاحتجاجیمكن لا فإنّهالحالقضیة في تتبع لم الإجراءات هذه ومادامتالعقاري،الشهرمصلحة

حضوریاعلانیا الدولة لسمجیقضيالأسباب هذه ومن،علیهالمتنازع العقار على ملكیةحقبأي

مكرر 324حول إنتقال الملكیة العقاریة إستنادا في نص المادتین  491615والقرار رقم ، ونهائیا

.)33(من ق.م.ج 793و 1

یعتبر غیر موجود "أن كل حق عیني مدعى فیهالذي یتضمن ما یلي:  3140والقرار رقم 

(أنظر الملحق .)34(سواء بنسبة للغیر أو بین طرفي العقد إلا من تاریخ تسجیله برسم العقاري"

)02رقم 

المسجل العقد :ثانیا

 إلى البائعمنالملكیةحقلنقیفإنهآثاره،جمیعینتجالمسجل العقاري البیع عقد إن

،والاستحقاقالتعرضضمانوأیضاالمبیعبتسلیمالبائعیلتزمكماللغیر،وبالنّسبةبینهما،المشتري

التزاماتینشئأیضاوبالمقابل العقد بمحلالمتعلٌّقةالخفیةالعیوب انضم إلى وبالإضافة

نص في ذلك یتضح، و المبیعوبتسلمللبائعوالمصروفاتالثمنبدفعبمقتضاهفیلتزمالمشتري،

 ق.م.ع من 02-1126 رقم المادةونص،ق.م.س 656 رقم والمادةمن ق.م.أ 783 رقم المادة

،قانونا"المقررةالطریقةفیهروعیت إذا إلا ینعقد لا العقار لملكیةالناقل "العقد على: وتنص

صوري.وغیرجدیایكون وأن صحیحا،ذاته في البیعیكون أن الأثر هذا لتحقیقیشترط ولكن

(قضیة وكالة التنظیم والتسییر 2009-11-12، المؤرخ في 491615المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، القرار رقم –)33(

.246-240، ص.ص.2010سنة 12العقاري لولایة الجزائر ض.ب.ع)، مجلة المحمة العلیا، عدد 

، مجلة مجلس الدولة (قضیة بین ص.ي ضد ك.ي)، 2005-11-30، المؤرخ في 3104مجلس الدولة، قرار رقم –)34(

.135-130، ص.ص.2005، سنة 3العدد 
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الثانيالمطلب

منفردةال رادةلإ بإالملكیةكتسابإ

باعتبارهاولیسمحددة،حالات في للالتزاممصدراالمنفردةبالإرادةالجزائريالمشرعیأخذ

المنفردة فالإرادة ،القانونعلیهاینصالتيالأحوال في استثنائیامصدراجعلهاوإنما،اعاممصدرا

 قادرة أنّهاكمامتعددة،قانونیةآثارإحداث على قادرة وهي واحدجانبمنقانونيتصرف هي

.الوصیّة في كماعینیاحقاإنشاء على

منأنهاكما،الماللجمع هدفا ولیسالعبادمصالحلتحقیقوسیلةالأخیرة هذه تعتبر

إقامةالمشرع فأقر والمساوات،العدل على قائمأساسهاالاجتماعيالتكافلورمزالخیریةالأعمال

.الأسرة أفراد بینوطبقهاالمجتمع، أفراد بینالاجتماعیة العدالة وتجسید

الملكیةاكتساب في تتمثلحدیثةتقسیمطریقةإعمال إلى نلجأسوفالموضوع هذا لدراسة

.الثاني) (الفرعبالوصیةالملحقةالتصرفاتنعرضثم،الأول) (الفرعالوصیةطریقب

الأول الفرع

)Testament(الوصیةطریقبالملكیةاكتساب

 إلى 184 رقم المادةمن وهذا الأسرة،قانون في الوصیةموضوعالجزائريالمشرعتناول

 أغلب في یبیّن الذي الجزائري،المدنيالقانون إلى اللجوءبالوصیةمعرفة في الرصید وزاد ،201

 الذي المالمنهاونذكركثیرة،أعمالیترك الذي الموصي وفاة بعدالملكیةانتقال الأوقاتو  الأحیان

موته.بعدالإنسانید في ودیعةالمال االله جعل وقد مقتضیاته،تحسینأجلمن الفرد یحتاجه

 والفقراء المحتاجین على التصدقخلالمن وذلك الشر،أبوابیسدخیريعملفالوصیة

نرممماليلىلمكيكىكمكلُّ تعالى: لقوله مصداقا وهذا

.)35(َّيرىٰنينىنننمنز

وإجراءاتشكلتحدیدثم،(أولا)الوصیةوتعریفتبیان إلى دراستناموضوع في تطرقنا

.(ثانیا)الوصیة

.7سورة الحدید، الآیة رقم –)35(



وبقوة القـانون  إكتساب الملكية بالتصرف القـانوني                  الأول الفصل

19

الوصیةتعریف:أوّلا

 إلى مضاف"تملیكبأنّها:من ق.م.ج 184 رقم المادة في الوصیةالجزائريالمشرع عرف

بالأموالیوصي أن "للموصيانّه: على 190 رقم المادةصتون،"التبرعبطریقالموتبعدما

 أن "تملیك"،بكلمةیقصدوهنا،منفعة" أو عبثا،موتهقبلملكه في تدخلوالتيیملكهاالتي

.)36(الأرض زراعة أو الدار تسكنبالدفع أو عقارا أو منقولاأكانتسواءبالأعیانتكون قد الوصیة

موته،بعد إلا أثرهینتج لا التصرف هذا أثرأنّ "الموتبعدما إلى مضاف"بعبارةوالمراد

 هذا نطاقمنویخرجموته،بعد إلا یرتب لا إذ حیاته في الموصىتصرفنطاقهامنیخرجمنو 

بعوضتكون لا الوصیة أن فهو "،التبرع"كلمةمقصودأماكاللهجة.الحیاة في الواقع التصرف

لوصیّته.مقابلاالموصىأوجبهمالباعتبارها

 ذلكو  فقط،تملیكایعتبرماكل في الوصیةحصراعتمدالمشرع أن التعریف في ونلاحظ

 يتال ق.م.س من 786 رقم المادةبهجاءتما وهذا ،)37(المنفعة أو المالتشتملالوصیة نأ

وغیر للوارث الوصیةوتجوزبه،الموصىالمالالوصیةبطریق له الموصىیكسب" على: تنص

 مق.م. من 915 رقم والمادة"،الورثةبإجازةإلاّ الثلثجاوزفیماتنفذ ولا التركة ثتل في الوارث

حق"یكتسبكالآتي:وجاءت،ق.م.لمن  228 رقم والمادةق.م.لمن  919 رقم المادةوأیضا

.وبالوصیة"الأحیاءبینبالهبةالآتیة:بالطرق العقاري السجل في القید

 "لاكالآتي:وجاءتالأجنبيوصیةیخصفیمالبناني، 231 رقم المادةنصجاءكما

تبادلبلادهقوانینكانت إذا إلا العقاریةالتركة في بالوصیة أو الإرث حقلأجنبيیكون

لأحكامبالوصیة أو بالإرثالعقاریةالأجنبيتركةوتخضعالحق. هذا واللّبنانیینالسوریین

.)38("بلادهقوانین

، 2012الوصیة، دار هومة، الجزائر، ، وع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائريجشیخ نسیمة، أحكام الر –)36(

  .120ص.

.181-180.، ص.صالسابقشیخ نسیمة، المرجع –)37(

.204عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.–)38(
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وإجراءاتهاالوصیةشكل:ثانیا

الوصیةیجعلمماوتنفیذها،إثباتهاحیثمنبارزةأحكامیضعالجزائريالأسرةقانون إن

شكل في تتمثلأوّلهاوهما:نقطتین إلى الفرع هذا نقسم ولذا المالیة.والحقوقبالمنافعتتعلّقواجبة

الوصیة.إجراءاتفیهانعرضوثانیتهاالوصیة،

الوصیةشكل.1

 أن إلى نشیر أن الوصیةشكلمنالجزائريالقانونلموقفالتعرضقبلعلینایجدر

المؤرخ 58-75 رقم مرالا صدورقبلالإسلامیة،الشریعةلأحكامتخضعكانتبلادنا في الوصیة

لنایتضحالمدنيالقانونلنصوصوبمراجعتنا،)39(المدنيالقانونالمتضمن 1975-9- 26 في

منصادررضائيتصرفباعتبارهاالوصیة في توافرهالواجبالشكل على ینص لم المشرعانّ 

قانون في أحالوإنّما،بالشهرمتعلقكشكل لاو  اثباتكشكل ولا انعقادكشكل لا واحد،جانب

یصدر لم الأسرةقانون أن وبماالمسألة هذه بشأن 775 رقم المادةبموجبالشخصیةالأحوال

نفسمن 2 فقرة 1 رقم المادةلنصطبقاالإسلامیةالشریعةلأحكامالرجوعیوجبفإنهبعد،

أحد في یردشكلها فإن وعلیهفلسطیني،مدني 1040 رقم المادةالصدد هذا في وتقابلهاالقانون.

الشكلین:هاذین

ومصدقابإمضائه،علیهاوموقعالموصيبخطجمیعهامكتوبةعرفیة ورقة بهاتحرر أن-

المختصّة.الجهةمنعلیها

شرطوإنّماقانونیا،تصرفاالوصیةباعتبارلیستهناالشكلیة وأن رسمیة. ورقة بهاتحرر أن-

الوصیة. دعوى لسماع

لأحكام وفقا یكونالوصیةشكل فإن الأسرةقانونصدوروقبلالمدني،القانونظل وفي

)03 رقم الملحق(أنظر.العربیةالدولكل في الشيءونفسالإسلامیة،الشریعة

.1975-09-30الصادر بـ 12، السنة 78منشور بالجریدة الرسمیة، العدد –)39(
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الوصیةإجراءات.2

الواجبو  قانوناعلیهاالمنصوصالإجراءاتمنمجموعةتوفر في الوصیةصحةتقتضي

الوصیة،إثبات أولا وسنتناولوتنفیذها،إثباتها في تتمثلو  الشأن ذوي طرف منتطبیقهاو  احترامها

.)40(تنفیذهاوثانیا

الوصیةإثبات.أ

إبرازمنتمكنناحتىإثباتوسائلتوفرمنلابدصحیحة،أنهاالوصیة عن نقول لكي

وثانیتهاتوثیقي، عقد طریق عن أوّلهاطریقتین:هناكنجدإثباتهاوسائل أهم ومن،الوصیةمزایا

 وفقا وذلك الجزائري،المشرع رأي نأخذ أن یجبالمسألة، هذه في نفصّل ولكي ،القضاءبطریق

الوصیة:"تثبّت :ق.م.ج على من 191 رقم المادةلأحكام

بذلك. عقد وتحریرالموثقأمامالموصىبتصریح-

.)41(الملكیة"أصلهامش على ویؤشربحكم،الوصیّةتثبّت قاهر مانعوجودحالة وفي-

أصلاتثبتفاعتبرهاالوصیة،إثباتمسألةحسم قد الأسرةقانون أن لنایظهرهناومن

هامش على بهیؤشرقضائيحكمبموجبتثبتوكاستثناءالموثق،یحررهرسمي عقد بموجب

الملكیة.أصل

توثیقي عقد بموجبالوصیةإثبات

فیهیراعيبحیثموثق، طرف منیحررتصریحي عقد بموجبتثبتالوصیة أن الأصل

مستمربحضور العقد تحریرفیتمالاحتمالیةـ العقود في توافرهاالواجبوالبیاناتالإجراءاتجمیع

عدل.لشاهدي

 عن اللبسوإزالةبهوالموصى له يالموصصفة إلى بدقةالإشارة العقد تحریرعندویراعي

حررتوإذا،الأخرى العقود منیماثلهافیمااختلاطها أو الوصیةاشتباه إلى یؤول أن یمكنماكل

.220، 219.سابق، ص.صالمرجع الشیخ نسیمة، –)40(

متضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 191المادة –)41(
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 أن ویجبالوكالة، هذه في توافرهاالواجببالشروطمتعلّقةمهمةلنقطةالانتباهیجبفهنابوكالة

بمرحلتین:التوثیقمرحلةوتمر،)42(الوصیة عقد في الشروطنفستتوفر

التسجیل

بحیثرسمي،محررطریق عن الوصیةثبوت عدبالملكیةنقلمراحلمنمرحلةأوّل وهو

 وهو ،)43(منقولا أو عقارا كان سواءالملكیةلنقل وذلك التسجیل،قانون في الجزائريالمشرعنظّمه

لإجراءالقانونأخضعهاالتيالتصرفاتبتسجیلیقومحیثالتسجیل،مفتّشيقبلمنیتمإجراء

معمنقول)،(عقار،طبیعتها عن النظربغضثابتتاریخ إعطاءها أصحابهایودّ والتيالتسجیل،

الرسوم. لدفع العملیةخضوع

قبل له مالكایكون لاف قضائيبحكموأمابالإرث، عقارا اكتسبمنكلالملكیةتنزع

 في السوريالمشرع ورده ما وهذا ،التسجیلمناعتبارایبدأ لا الاكتساب هذا أثر أن على تسجیله

.)44(ق.م.س من 825 رقم المادةنص

العقاري الإشهار 

 في نهائیةبصورةالخاصةالملكیةطریقه عن تكتسب لكي نهائيإجراءالإشهاریعد

والمكلف،)45(.جق.م 793 رقم المادةإلیهأشارتماحسبالعقاریةالمحافظةطریق عن العقارات

 إلى الإشارةبناتجدر ولهذا ،الإشهاررسوم دفع مع العقاري المحافظ هو العقاري الإشهاربعملیة

تردرفضها لأن ثانیا،للوصیّة له الموصىوقبولأولا،الموصى وفاة بعدتتمالشهرعملیة أن

.)46(.جأق. من 201 رقم المادةحسب

.60-59، ص. ص.2004حمدي باشا عمر، عقود التبرعات: الهبة، الوصیة والأوقاف، دار هومة، الجزائر، –)42(

-12-18، مؤرخة في 81المتضمن قانون التسجیل، ج.ر عدد 1976-12-9المؤرخ في 105-76الأمر رقم –)43(

1977.

.67سوار، المرجع السابق، ص.محمد وحید الدین –)44(

، المتضمن قانون 1984جوان 9، الموافق لـ 1404رمضان 9، المؤرخ في 11-84من القانون 201المادة رقم –)45(

.2005فبرایر 27، المؤرخ في 02-05، المعدل والمتمم بالأمر رقم 15الأسرة، ج.ر.ج.ج، عدد 

بن شویخ الرشید، القانون المدني، المرجع السابق، وأنظر أیضا متضمن 58-75من الأمر رقم 793المادة رقم –)46(

.72-71، ص.ص.2008، 1ي، دار الخلدونیة، الجزائر، طر الوصیة، المیراث في قانون الأسرة الجزائ
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 له الموصى كان "إذا على: تنصسوريشخصیةأحوال 01-230 رقم المادةوتقابلها

بحیثاختلافهناكنجدفهنا،الموت"بعدمعین وقت في یستحقالموصي،موتعندموجودا

وهما:الشهریخصفیماأساسیینأمرین على یتوقفالجزائريالقانون أن

.الموصى وفاة-

الوصیة. له الموصىقبول-

الوصي. ووفاة الوصیةإبرام على یتوقف الذي السوريالقانونبخلاف

.)47(له شأن فلا ،ةالوصی له الموصىقبولأما

 في هو لماخلافاعلیه،ینص لم الجزائريالمشرع فإن الوصیة،شهریخصفیماأما

عینیاحقا أو عقارا كان إذا الوصیةشهر على ینصیكن لم ،1923 في الصادرالمصريالقانون

تصرفوالوصیةالأحیاءبینالتصرفات هي للتسجیلأخضعهاالتيالتصرفات أن إذ به،متعلّق

.)48(القانون هذا في نقصیظهر وهذا الموت،بعدلمامضاف

قضائيبحكمالمرفوعةالوصیةإثبات

وجدّیةتوفرمدىمنبالتأكدإلزامهیتطلّبالقاضيأمامالمرفوعةالوصیةإثبات دعوى إنّ 

بتعذر إلا للاستثناءیلجأ ولا یعمل لا لأنه الدعوى رفض وإلابالتثبیتحكمثبت فإن القاهر المانع

 في فصّلت 191 رقم المادة وأن لاسیماللموثقین،الوطنیة الغرفة علیه كدأتما وهو بالأصلالعمل

أنّهقانوناالمقرر"منفیه:جاء الذي قرارها في العلیاالمحكمةتؤكّدهما ذاوه ،)49(الإثباتمسألة

 قاهر مانعوجودحالة وفي بذلك، عقد وتحریرالموثقأمامالموصىبتصریحالوصیةتثبت

یستبعدونبقضائهمالمجلسقضاة فإن ثمّ،ومن،الملكیةأصلالهامش على ویؤشربحكمتثبت

."الموثقأمامبهایصرح لم أنهبسببالشفویّةالوصیة

.70محمد وحید الدین سوار، المرجع السابق، ص.–)47(

.67عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص.–)48(

حكیم، الوصیة في التشریع الجزائري، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، دربالي –)49(

.32، ص.2015بسكرة، 
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حددت قد )50(ق.م.ج من 16 رقم المادة أن إلى نشیر أن بنایجدركلامناختاموقبل

 في تنصبحیثالوصیةیخصفیماالمكان،حیثمنالقوانینتنازعحالة في الاستنادضابطبلنا

الموتبعدتنفذالتيالتصرفات روسائوالوصیةالمیراث على "یسريیلي:ما على الأولى فقرتها

.موته" وقت التصرفالموجب أو الهالك جنسیةقانون

المیراث على یسريأنّهقانوناالمقرر"منجاء: لها قرار في العلیاالمحكمة ذلك أكّدت ولقد

منهصدرمن وأ الموصى أو الهالك قانونالموت،بعدتنفّذالتيالتصرفاتوسائروالوصیة

القانون على باعتمادهخطأیعدالمبدأ هذا یخالفبما ءالقضا فإن ثمّ ومنموته، وقت التصرف

تطبیق في أخطأ قد نكو یمسلماجزائریاباعتبارهالموصي أو الهالك قانونمراعاة دون الفرنسي

المطعون القرار نقضوجب كذلك القرار كان ومتىالإسلامیة،الشریعةأحكاموحرّفالقانون

.)51(فیه

الوصیةتنفیذ.ب

الشریعةمبادئ إلى الرجوععلینایجب لذا الوصیّة،تنفیذلمسألةیتعرّض لم القانون إن

القانون هذا في علیهالنصیرد لم ماكل)52(جق.أ. من 222 رقم المادةنصّتبحیثالإسلامیة،

أي دخل له للموصى ولا للموصى لا أن منهنستخلص، و الإسلامیةالشریعةأحكام إلى فیهیرجع

فقط،حقصاحبسوىیعتبر لا له والموصىتوفي، قد یكونفالموصىالتنفیذ، هذا إجراء في

القضاء.یكون أو لها الموروثعین إذا التركةوصيإما هو الوصیةتنفیذ على القائم فإن وعلیه

كانتأیاالوصیةالورثةیزیج فقد فقط،علیهالقائم إلى تنتقل أن یجب لا تنفیذهاوعند

 لا موكلةالوصیةتكون أن حدوثصادفن وقد تنفیذها، في نزاع أي حدوث ندو  یحول هذا أو

بقولهالشریفالنبويبالحدیثعملا وذلك للوارث الوصیةكانت إذا بالنسبة هذا الورثة،یجیزها

 :صلى االله علیه وسلم
ّ

ʃɈࡧاللهࡧ"إن ɏ Ƿࡧɪ ɢɦࡧʅ Ȱࡧحقّ ࡧɻɜȧַࡧɼַࡧلوارثࡧوصيّةࡧ ǻࡧɰ ǷࡧȆɸ؈قȣ ʆ53(الورثة"ࡧ( ،

متضمن قانون المدني، المرجع السابق. 58-75رقم  من الأمر16المادة –)50(

.63219، رقم 1991ة، العدد الثاني، یالمجلة القضائ–)51(

متضمن قانون الأسرة، المرجع السابق.11-84من القانون 222المادة–)52(

).4641)، والنسائي (2120)، والترمذي (2870الحدیث صحیح، رواه أبوا داود (–)53(
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 نأ كماالدیون،كسدادتنفیذهایسبقماهناكلأنّ مطلقالیسالوصیةتنفیذأنّ بالقولونخلص

.)54(والمباحةالمندوبةالوصایامنغیرها على مقدمةالواجبةفالوصیةالمشرع،أقرّهلمامقیّدالتنفیذ

عمله عن الناتجةالأضرار عن العادي الوكیلشأنشأنه مسؤولاالوصیةمنفذیعتبر

 عن متضامنینكانواتعددواوإذاعلیه،تترتب قد التيمسؤولیتهكلمن إعفاؤه یجوز ولا إهماله، أو

یخرج ثلالث وكان حاضرا،مالا كلها وكانتالدیون،منخالیةالتركةكانت فإذا ،)55(التركةأموال

تأخیر. دون نصیبهمالوصیةأصحابأخذالتركة، عن

غائبامالا كلها التركةوكانتبمالالوصیةكانت إذا مایخصفیماهناالمطروحوالمشكل

مالاالتركةمن كان إذا بحیث، دین أو غائباآخرو  حاضرامالاالتركةمنكانت أو دیونا أو

الدیونتستوفي أو الغائب،المالیحضرحتىیؤخرالوصیةتنفیذ فإن دین، أو غائباوآخرحاضرا

بأنصبتهم.والورثة لهم الموصيبینقسمشيءحصرفكلما

الأنواعمنخلیطاكانت أو دین أو غائبوآخرحاضر،مالالتركة في كانت إذا ما

وجبحقه،لأخذالورثةمع له الموصىاتفق فإن وجد، إن بالاتفاقیعمل أن هنافالأصلالثلاث،

علیهمناختلاف أو له الموصىباختلافالطریقةاختلفتیتفقوا لم إن أماعلیهتفقإ ماإتباع

شائعاسهماتكون قد كماالأعیان،منعیناتكون وقد مرسلة،نقودایكون قد بهالموصى لأن دین

منه.نوع في أو المالكل في

 لم أو التركةقسمةعندأدائه وقت حلّ الورثة،أحد على أو أجنبي على یكون قد والدین

 وهي ،46 إلى 43 رقم المواد في الحالات هذه في صلف فقد المصريالقانونأماو  ،)56(بعدهیحل

 لم الذي الجزائريالمشرع عكس الحنفيالمذهب الغالب فیه كان وإذاالأربعة،المذاهبمنأخذوهم

.)57(هذا بشأننص أي یورد

.33دربالي حكیم، المرجع السابق، ص.–)54(

المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المیراث والوصیة، دیوان –)55(

.316-315، ص. ص.2001

.34دربالي حكیم، المرجع السابق، ص.–)56(

.42، ص.2004جغبوب محفوظ، الوصیة بین الشریعة والقانون، مذكّرة التخرخ لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء، –)57(
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الثاني الفرع

بالوصیةالملحقةالتصرفات

شروطهما،وبین،أحكامهاأعطاهماو  قانونینتصرفینبالوصیةالجزائريالمشرعألحق

 أي الشخص عن تصدرالتيالتصرفاتكلأعبر فقد الموت،مرض في المریضتصرفوهما

أحكامعلیهاوتطبقالموت،بعدما إلى مضافةتبرعات كلها فهي وطبیعتهاتسمیتهاكانت

الوصیة.

 هو الثانيوالتصرفمعاوضة، أو تیرعاكانتسواءخاصة،حالات هي التصرفات وهذه

أجلمنلورثتهمابتصرفالشخصیقوم أن وهو والإنتفاع،بالحیازة ظالإحتفامع لوارث التصرف

حیاته.مدةبهاوالإنتفاعالحیازةسلطةبمنحهوصیتهإخفاء

تصرفمنكل في بالوصیةالملحقةالتصرفات في الجزائريالمشرعوبینها هاوضح فقد

.(ثانیا)بالحیازةإحتفاضهمع لوارث والتصرف،(أولا)الموتمرضالمریض

الموتمرضالمریضتصرف أولا:

بمرضالمقصودبتحدیدبدءاالموتمرضالمریضتصرفلحكمالتطرققبلینبغي

بالموتوینتهي الهلاك فیه بیغل الذي المرض ذاك أنه في إختصارهیمكن والذي موت،ال

.)58(فعلا

یعتبرالتبرعیقصدالموتمرضحالة في شخص عن یصدرقانونيتصرفكلیعتبر

 هذا إلى تعطىالتيالتسمیةكانتأیاالوصیةأحكامعلیهوتسريالموت،بعدما إلى مضافا

.)59(ق.م.ج من 776 رقم المادة في الجزائريالمشرععلیهنصما هذاو  التصرف

،شكله او العقد بظاهرولیسبالقصد أي بالنیة،العبرة أن ،المادة هذه خلالمنویظهر

.)60(الموضوع في الناظرلقاضيل التقدیریةللسلطةالمسألة هذه تخضع أن على

.252، ص.1936للنشر والتوزیع، مصر، أحمد إبراهیم بك، المعاملات الشرعیة المالیة، دار الأنصار–)58(

، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 776المادة رقم –)59(

.183شیخ نسیمة، مرجع سابق، ص.–)60(
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بهمقصوداویكونالموت،مرض في شخصمنیصدرقانونيعملكلأیضاعتبری

التسمیة تكانأیاالوصیةأحكامعلیه يوتسر الموت،بعدما إلى مضافاتصرفیعتبرالتبرع،

،ق.م.لمن 916 رقم المادة في اللبنانيالتقنین في جاءما وهذا التصرف لهذا تعطىالتي

 كلها بحیثق.م.لمن 920 رقم المادةو  ق.م.س،من 877 رقم المادةالصدد هذا في وتقابلها

.)61(تتطابق

 "وعلى:جاءتالتي .أم.ق 766 رقم المادةمن 02 رقم الفقرة في زائريالجالمشرعوینص

الموت،مرض في وهو مورثهم عن صدر قد القانونيالتصرف ان یثبتوا أن المتصرفورثة

التاریخ هذا یكن لم ذاإ العقد بتاریخالورثة على یحتج ولا الطرق بجمیع ذلك إثبات ولهم

الورثةعاتق على یقعالموتمرض في التصرف وقوع إثبات أن هو إلیهنخلص والذي ،)62(ثابتا"

والقرائن.البیئةفیهابمالإثباتا طرق بجمیع ذلك یثبتوا أن لهم الذین

المریض رفاتصتكل إلى یتطرق لم الجزائريالمشرع أن الصدد هذا في بالقولوالجدیر

 وهو الشخص عن تصدرالتيالتصرفات هذه بشأنخاصةحالاتبسردإكتفىبلالموت،مرض

وصیةالموتمرضمنالصادرةالهبةفأعتبرضة،او مع أو تبرعاكانتسواءالموت،مرض في

وصیةالموتمرض في الوقف إعتبركما،ق.أ.ج 204 رقم للمادةطبقاأحكامهاعلیهاوتسري

 في جاء الذي الموتمرض عن الصادرالبیعوأیضا،)63(ق.أ.ج 215 رقم المادةعلیهاصتن

.)64(ج.ق.م. 408 رقم المادةنص

والإنتفاعبالحیازةالإحتفاظمع لوارث التصرفثانیا:

المادة في الانتفاعو  بالحیازةالاحتفاظمع لوارث التصرفموضوعالجزائريالمشرع أورد

 إذا أحكامهاعلیهوتجريوصیةالتصرف"یعتبر:یليما على تنصالتيو  ق.م.ج 777 رقم

.221عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.–)61(

المدني، المرجع السابق.متضمن القانون 58-75من الأمر رقم 766المادة –)62(

متضمن قانون الأسرة، المرجع السابق.11-84من القانون 215، 204المواد –)63(

المتضمن القانون المدني، المرجع السابق. أنظر أیضا شیخ نسیمة، المرجع 58-75من أمر رقم 408المادة –)64(

.39السابق، ص.. أنظر أیضا دربالي حكیم، المرجع 186، 185السابق، ص.ص.
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بهوالإنتفاعفیه رفصالمتالشيءحیازةمابطریقةلنفسهوإستثنىورثتهلأحدشخصتصرف

المتصرفعمد إذا أنهیتضحالنص، هذا بقراءةو  ،"ذلك یخالفدلیلهناكیكن لم ماحیاتهمدة

إعتبرغیرها أو كالبیع،منجزتصرفشكل في وصیتهإخفاء إلى مرضه فيلا  صحتهحالة في

بهوالإنتفاعجهة،منفیهالمتصرفالشيءحیازةل لنفسهواحتفظ للوارث كان تىموصیةتصرفه

والنصلبنانيمدني 928 رقم المادةتقابلهاالصدد هذا فيو  ،)65(أخرىجهةمنحیاتهمدة

 777 رقم للمادةتطابقهاالمواد هذه كلبحیثلیبيمدني 921 رقم المادةو  787 رقم السوري

.)66(ق.م.ح

متضمن القانون المدني، المرجع السابق، وأنظر أیضا شیخ نسیمة، المرجع 58-75من الأمر رقم 777المادة –)65(

.187-186السابق، ص.ص.

.220عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.–)66(
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الثانيالمبحث

القانونبقوةالملكیةإكتساب

وضعخلال،منوالجماعات الفرد مصلحةخدمتومعایرضوابطلحدیثةا التشریعاتتضع

،الحدیثةالدوللمختلفالمدنیةالتقنیات في التشریعاتتلكتتناولهاالملكیةلإكتسابخاصة طرق

 على إلا تنصب لا والتيشفیع)،لوا المشتري،(البائع، أطراف ثلاثةبینتكونالتيالشفعةمنها

فیه.المشفوع العقار ویسمىالمشتري، إلى البائعفیهیتصرف الذي العقار

الرخصة هذه لمباشرةعلیهاعینیاحق له التيتلك أو یملكهاالتي العقارات للشفیعتسند

 هذا محلوبحلوالمشتريالبائعبینعقدیةرابطةالشفیعیقتحم وهكذا به،المشفوع العقار ویسمى

.العینيالحقمنهبدلاویمتلكالأخیر

والمیراث للشفعةنتعرضحیثأساسینمطلبین إلى المبحث هذا میقست إلى نتطرقسوف

.)الثانيالمطلب(المیراثنعرض و  ،الأول)(المطلبالملكیةكسبل كطریق

الأولالمطلب

الشفعةبطریقالملكیةإكتساب

وماالوضعي،القانون فقهاء أو الشرعي الفقه سواءالشفعةمفهومتحدید في الفقهاء إختلف

 في الفقهاء إختلفكماالإسلامیة،الشریعةالشفعةمصدریعتبربحیثالحدیثةالتشریعاتبهأتت

.للشفعةالقانونیةالطبیعةتحدید

والبعضمركبة، واقعة مجردإعتبرهامنفمنهمالشفعةموضعحولإتجاهات عدة ظهرت

وسطىمنزلةبأنهاإعتبرهاالأخروالبعضرخصة،إعتبرهاأخرفریقومنهمحق،بأنهایرىمنهم

رخصة.الشفعةلیقدر الج المشرعجاء وذلك هذا وبینوالرخصة،الحقبین

،الأول) فرعال(الشفعةمفهومفرعین: إلى المطلب هذا بتقسیمالشفعةموضوعسنتناول

.(الفرع الثاني)إجراءات الشفعةو 
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الأول الفرع

الشفعةمفهوم

أخذ هاأنّ یقولمنفمنهمالإصطلاحي،المعنيمعمعظمهاتتناسبمعاني عدة لشعفةل

 عقار في شریكا كان منأنه أي ،رخصةأنهایكیفونهاوآخرونإستحقاق، هاأنّ یقولمنومنهم

 العقار تملك في رخصة له أن أي قانونيمركز له تهیأالأخیر هذا في حصتهوبیعتمشاع

بها.بالأخذرغبتهیعلن أن وذلك ةالمنفردبإرادتهالحق هذا له یخولو  ،المشفوع

الأشخاصمراكزبینتفاوتفیهاولیسالحریة،منوأكثرالحقمنأدنىالرخصةتعتبر

والإستعمال.التمتعحیثمن

إجراءات  وعرض ،(أولا)الشفعةتعریفتقدیمحیثمنالموضوع لهذا دراستنانحیطسوف

.(ثانیا)الشفعة

الشفعةتعریف أولا:

 طرق عنوان:تحتالثانيالفصلمنالخامسالقسم في الشفعةالجزائريالمشرعنظم لقد

بالحقوقالمعنونالثالثالكتابمنالملكیةحقبعنوان:الأولالباب في وهذا الملكیةإكتساب

الأصلیة.العینیة

 ق.م.ج 794 رقم المادةفتناولتها 807 إلى 794 رقم المواد في الشفعةأحكامجاءت

والشروطالحلولضمن ارالعق بیع في المشتريمحلالحلولیزجترخصة"الشفعةبقولها:

.)67(التالیة"المواد في علیهاالمنصوص

قانونيسبب وقام العقار بیع إذا ماحالة في تتحققالشفعةبأنالتعریف هذا منونفهم

ممنغیره، وعلى علیهأولویةیملكحیثالعقار،شراء في المشتري،حلولأخرالشخصیخول

الشفیعللشفعةالأخذویسمىبالشفعة،المبیع العقار أخذ هأنّ یقالهناومن،العقار كملت دییر 

فیه.المشفوعوالمشتري

متضمن القانون المدني، المرجع السابق. 58، 75الأمر رقم –)67(
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سیما لا العربیةالتشریعات في كغیرهالجزائريالمشرع أن نفهمالتعریف هذا خلالمنو 

التشریعات في أخرىنصوصیقابلانالنصینوهذین 935 رقم المادةنص في المصريالمشرع

قانونمن 238 رقم المادةو  عراقي 118و لیبي 929 رقم المادة في التعریفنفستورد نأیالعربیة

اللبناني.العقاریةالملكیة

وجهویظهر ق.م.ك من 891 رقم المادةنص في علیهالكویتيالمشرعنصما وهذا

 روعامشطریقا أو سبباالشفعةتعتبر أي العربیةالتشریعاتمن كلا في النصوص هذه بینالاتفاق

عنهیتنازل أو بهایتمسك أن فله للشفیع،رخصةنهاأ كماالمنقولات دون العقارات ملكیةلكسب

.)68(أحدیجبره أن دون

بالشفعةالأخذشروطثانیا: 

یعطیهقانونيمركز في صاحبهاوجد إذا إلا بهاالأخذیمكن لا مركبة، كواقعة الشفعة إن

اخر،مشتري إلى مالكهباعه الذي العقار ملكیةإكتسابلیخولهالشفیع،صفةحمل في الحق

ویصطلحأخربعقارمتصلایكون ان الأخیر هذا في یشترطكما هفیالمشفوع العقار علیهویطلق

به.المشفوع العقار علیه

شفیعوجود.1

خلاف قعو  وقد العقار،بیع في المشتريالشخصمحلیحل يذال الشخص هو الشفیع

الشفیع؟ هو منتحدیدحول

یصلح هؤلاء منواحدكل أن أو الإنتفاعحق لكما أم الرقابةمالك أم الجار أو الشریك هو

مع وذلك الشفعةحق"یثبت :على تنصالتي ق.م.ج 795 رقم المادةحسبشفیعایكون أن

.)69(الزراعیة"بالثروةالمتعلقالأمرعلیهاینصالتيالأحكاممراعاة

للرقابة.المناسبالإنتفاعحقمنالبعض أو الكلبیع إذا الرقابةلمالك-

أجنبي. إلى المشاع العقار منجزءبیع إذا الشیوع في الشریك-

.306، ص.2013، دار هومة، الجزائر، 2أحمد دعیش، حق الشفعة في التشریع الجزائري، ط–)68(

متضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 795المادة –)69(
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بعضها. أو كلها الرقابةبیعت إذا الإنتفاعحقلصاحب-

ثلاث:إعتبارات على بناءالشفیعصفةأثبتالمشرعبأن يالسنهور یقولالصدد هذا وفي

للرقابةالإنتفاعحقیضمحتىالرقابةلمالكالشفیعصفةبإثبات وذلك الملكیةشتاتجمع-

الإنتفاع.حق إلى الرقابةیضمحتىالإنتفاعحقولصاحببه

تثبت ولهذا الإمكان قدر الشركاء عدد منوالتقلیلالشائعةالملكیةإقتحام عن الأجنبي عادبإ-

الأجنبيالمشفوع العقار منجزءبیعالشیوع، في للشریكالشفیعصفة

.)70(المالكللجارالشفیعصفةتثبت وهكذا الجوار،مضایقةمنع-

وجود له فلیسالثالثأماالثانيو  الأولینبالإعبتار أخذالجزائريالمشرع نأ الملاحظومن

تنصالتي ق.م.م من 01-936 رقم المادةبحسبالمصريالقانونبینماو  ،المدنيالقانون في

یخصفیماأماو  ،بعضه" أو لحصتهالملابسالإنتفاعحقلكلبیع إذا الشفیع فةص"تثبت :على

 رقم المادةحسبأجنبي، إلى الشائع العقار منشيءبیع إذا فتثبتالشیوع في الشریكشفعة

.)71(ب-936

 ج- 936 رقم المادةعلیهفتنصالرقابةملكیة في للمنتفعالشفعةحقبثبوتیتعلقفیماأما

الحق.لصاحبالشفعةحقثبوت على ق.م.م من

 عقارا المبیعیكون أن.2

منالأولالبابضمنالأولالفصلمنالثانيالقسم في العقار الجزائريالمشرع أورد

المدنيالقانونالمتضمن 1978-09-26 في المؤرخ 58- 75 رقم الأمرمنالثالث باالكت

.)72(والأموالالأشیاءتقسیمعنوانتحت وهذا والمتممالمعدل

مذكرةلابد أسماء، الشفعة كسیب من أسباب إكتساب الملكیة، دراسة مقارنة الفقه المالكي والقانون المدني الجزائري، –)70(

، 2016مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة، أحمد بن بلة، وهران، 

  . 34ص.

.35-34ان، المرجع السابق، ص.ص.منصور فؤاد عبد الرحم–)71(

متضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75الأمر رقم –)72(
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"كل :على تنصالتي ق.م.ج من 1-683 رقم المادةنص في العقار المشرع عرف لقد

شيءمن ذلك عدا ماوكل عقار فهو تلف دون نقلهیمكن ولا فیهوثابتیزهبحمستقرشيء

عبارة في إلا والأردنيالمصري نالتعریفایختلف ولا، 1-82 رقم المادةوتقابله،)73("منقول فهو

.)74(الأردنيالتعریفأضافهاالتيهیئته"تغیر "أو

"یعتبربالتخصیص: العقار تعریف أوردت أینأردنيقانون مدني  59 رقم المادةوتقابلها

 العقار هذا خدمة على رصدا له عقار في مالكهیصفه الذي المنقولبالتخصیص عقارا

المنقول أن "غیر :على تنصالتي 683 م 2 فقرة في أورده فقد الج المشرعأماو  ،)75(وإستغلاله"

 عقار یعتبرإستغلاله أو العقار هذا خدمة على رصدیملكه عقار في احبهص.یضعه الذي

.)76(بالتخصیص"

خلالمن عقار على إلا ترد لا الشفعة أن والتعریفالنصوص هذه خلالمنویتضح

المادةنصبإستثناء،المنقول في إجازتها إلى یشیرمانجد فلا بالشفعةالمتعلقةالمواد في التدقیق

المنقولتملكتعتبر رقم المادة أن یعني ذلك بغیرالقول لأن سهوایعتبربحیثأردني 1156 رقم

.)77(بالشفعة

الفرع الثاني 

الشفعةإجراءات

تنازلیعنيبالتراضيوأخذهابالتقاضي،وإمابالتراضي،إمابطریقتینالشفعةتأخذ

حقوقهجمیع في محلهالأخیر هذا ویحلالشافع،لمصلحةفیهالمشفوع العقار عن المشتري

الشفیعفیضطرالتنازل، هذا یحدث لا وقد ،القضاء إلى اللجوءیتم لا الحالة هذه وفي وإلتزاماته

الشُفعة. في حقه على للحصولقضائیة دعوى رفع إلى

متضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 683المادة –)73(

.45فؤاد منصور عبد الرحمان، المرجع السابق، ص.–)74(

.46زهدي یكن، المرجع السابق، ص.–)75(

متضمن القانون المدني المرجع السابق، وأنظر أیضا، زهدي یكن، المرجع 58-75من الأمر رقم 683المادة –)76(

.47السابق، ص.

.47-46فؤاد منصور عبد الرحمان، المرجع السابق، ص.ص.–)77(
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ثم إجراء إیداع الثمن في مدة ثلاثون (أولا)،تصریح رسمي یوجهه لكل من البائع والمشتري 

یوما) من تاریخ إعلان رغبته، فهنا تختلف طرق إبداع الثمن، ففي حالة تعاصر نأخذ 30یوما (

(ثانیا)،بأقصر الأجلین بشكل عام، وإذا لم یتحقق الإنذار ولم یُشّهر عقد البیع فهنا نأخذ بالتقادم 

ا).(ثالثثم یلیه الإجراء الأخیر برفع الدعوى

الشفعة في الرغبة إعلان أولا:

منیحدث قد الإنذار أن ذلك الشفعة، في الرغبةبإعلانتبدأللشفعة قةالحقیالإجراءات إن

بدایةتحدیدیقصد لم الإجراء هذا في فالمشرعیحدث، لا أن یمكنكماالمشتري أو بائعال طرف

الإنذار.قبلالرغبة إعلان فیهیتم الذي الأجل

الإنذار،توجیه على معلقغیر هو بحیثالشفعة في رغبته إعلان في الشفیعحقیكسب

الأخذ أن الج المشرع أكد فلقد الإنذار،إنتظار دون بالبیع، علم متىرغبتهیعلن أن یمكنبل

حسبباطلاالتصریح كان لااو  الضبط،كتابةطریق عن یعلنرسمي، عقد طریق عن یتمبالشفعة

.)78(ق.م.ج من 801 رقم المادةنص

 أن علیهیتعینرسمیاإنذاروأنذرحدث فلو القانوني،بالأجلیتقید أن الشفیع على یجب

یوممنواحدةسنةفخلالإنذارهیتم لم فإن الإنذار، هذا منیوما،ثلاثینأجل في رغبتهیعلق

البیع. عقد شهر

وتقابلها،)79(العقاریةالمحافظة في بالشفعةوالأخذرغبته إعلان الشفیعیشهر أن یجبكما

طریق عن الرغبة،بإعلانالإنذار أن المصریة،المدنیةالمرافعاتلقانون وفقا 118 رقم المادة

القضائیین.المحضرین أوراق من ورقة

جهةمن هدف تحقیق إلى ورائهمنیرمي فهو معیناشكلایستلزمعندماالقانون إن

وبإعتبارصراحة،عنهینزل أن لمصلحتهالبطلانشرعلمنیجوزأنهأخرىجهةومنالبیانات،

القانون في وهي التصرف،أهلیةالشفیع في تتوفر أن یجب لذلك الشراءحكم في تصرفالشفعة

 علم بحسبفیختلفبالشفعةالأخذ في الرغبةإبداءمیعادیخصفیماأماسنة،21المصري

متضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر رقم 801المادة –)78(

.310أحمد دغیش، المرجع السابق، ص.–)79(
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إلیهیوجهه الذي الرسميالإنذارتاریخمنیوم 15 في تكونالرغبةإبداءمدة فإن بالبیعالشفیع

تكونالرغبةإبداءمدة فإن عقار، على واردا وكان بالبیعیعلمیكن لم وإنالمشتري، أو البائع

تكونالمدة فإن البیعیسجل ولم بالبیع،الشفیعیعلم لم وإذاالبیع،تسجیلیوممنأشهر4خلال

.)80(العامة القواعد حسب عام 15

الثمنإیداعثانیا:

 في هذا جاء وقد الشفعة في رغبتهالشفیع إعلان عقب الموثق، لدى الثمنإیداعیكون

یديبینوالمصاریفالبیعثمنإیداع"یجب :على تنصالتي ق.م.ج 801 رقم المادةنص

الإیداع هذا یكون أن بشرطالشفعة، في بالرغبةالتصریحتاریخمنیوماثلاثینخلالالموثق

.)81(الشفعة" دعوى رفع قبل

 طلب لجدیةوضماناالمصلحة، ذوي حقوق على المحافظة هو الإجراء هذا من فالهدف

بهحصل الذي الثمنكلبإیداعالشفیعیلزمالمشرع أن المادة هذه خلالمنویتضحالشفعة،

بینإتفاقحدث ولو حتىالثمن،ببعض الوفاء في أجلللمشتريمنح قد البائع كان لوو  البیع،

الشفیعحقبسقوطنفسهاتلقاءمنتحكم أن التخلفعندللمحكمةویكونالتأجیل، على الطرفین

الحكمعندبعضه أو كله الثمن في الحق له یكونمنلمصلحةمراعاة وهذا الثمن،كلوإیداع

بالشفعة.

ثلاثین"وخلال :على تنصالتي ق.م.م من 942 رقم المادةنصالمنوالنفس على جاء

حصل الذي الحقیقيثمنال كل العقار بدائرتهاالكائنالمحكمةخزانةالشفیعیودع أن یجبیوما

سقطالمیعاد هذا في یتم لم فإن الدعوى، رفع قبلالإیداع هذا یكون أن مراعاةمعالبیعبه

بهتم الذي الحقیقي نثمال هو الإیداع،الواجبالحقیقيبالثمنالمقصود، و )82(بالشفعة"الأخذ

 في علیهوالمتفقالحقیقيالثمن هو إیداعهالواجبالثمن أن النقضمحكمةقضت وقد البیع،

.62منصور فؤاد عبد الرحمان، المرجع السابق، ص.–)80(

متضمن القانون المدني، المرجع السابق. 58-75من الأمر رقم 801المادة –)81(

.649عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص.–)82(
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 ىحتالحقیقيبالثمنبالشفعةیأخذالشفیع أن إذ العقار،قیمةیساوي الذي المثلثمنلیسالعقد،

.)83(الإبتدائيالبیع عقد في الوارد بالثمنوالإعتدادللأصل،المثلثمن على یزید كان ولو

الشفعة دعوى رفع ثالثا:

المشرعإستلزمالأساس هذا وعلى بالشفعةللمطالبةالأخیرالإجراء هو الدعوى إقامة إن

وهما:شرطینتوفر

الاهلیة.أ

یبلغ لم أي الأهلیةناقص كان إذا ماأ الدعوى یرفع الذي الشفیع في الأهلیةتوفرفیجب

أماو  ،سنة21بـحدده قد المصريالقانون وفي ، وأماالجزائريانونالق في كاملةسنة19سن

ولیهعنهینوبفهناعشر،الثامنیبلغ ولم عشرالسابعةبلغمنفیعتبرهالأردنيالقانون

.)84(الدعوى اشرةبلمشرطیعتبرالأهلیةإكتمال أن إلى فنخلصوصیه، أو

الصفة.ب

السبب هذا یبقى وأن ،الشفعةأسبابتتوفر أن یجبالشفیعصفةیحملنهأ نقولحتى

المدني في الرغبة إعلان قبلسواءالشفیعموتحال في أو بالشفعة،الأخذتمام إلى قائما

 لاإستحلا للوارث الشفعةتثبت ولا یورث لاو  ،الأردنيالمدني في الدعوى إقامةقبل أو المصري،

البیع.صدور وقت بالشفعةتملكهالمطلوب للعقار مالكایكن لم لأنه

البائعبموتتبطل فلا الشفعةثبتت إذا أنهأردنيمدني 1158 رقم المادة أقرت دقو 

الشفیعیموت وقد للورثة،الشفعةبإنتقالأخذالأردني،المشرعهنافیكونالشفیع، أو المشتري أو

 إلى العقار فینتقلالتملك،تمامبعد أو طلبها،بعدیموت وقد لها،إستحقاقه على الشفعة طلب قبل

.)85(التركةمنجزءلأنهالورثة

البائعمن كلا یقاضيوفیهاالشفیع،منصدورهافیشترطالجزائريالقانون في أما

فیه.المشفوع العقار على حصولهأجلمن له خصمینبإعتبارهماوالمشتري

.68یش، المرجع السابق، ص.أحمد دغ–)83(

.78فؤاد منصور، المرجع السابق، ص.–)84(

.81عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص.–)85(
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المطلب الثاني

الملكیة بطریق المیراثاكتساب 

سبب لكسب وانتقال الملكیة عموما بقوة القانون، وذلك عن طریق نقل أموال یعد المیراث

وبما أن العقار صنف ضمن ،وممتلكات شخص متوفي إلى ورثته سواء كان منقولا أو عقارا

ءت عدة الملكیة فهو ینتقل بالمیراث وذلك استنادا إلى واقعة مادیة، هي حادثة الوفاة فقد جا

ن هذه النصوص أن معدید من التشریعات، وعموما یفهم ركة في التنصوص حول انتقال أموال ال

أملاك الهالك تنتقل بحادثة الوفاة إلى ورثته.

الفرع (قسم هذا المطلب إلى فرعین یتعلق الأول بمفهوم المیراث على هذا الأساس سوف ن

.)الفرع الثاني(القانون الواجب التطبیق على أموال المیراث، ثم نعرض)الأول

الفرع الأول

مفهوم الإرث

جعل المشرع الجزائري المیراث وسیلة قانونیة لاكتساب الملكیة التي نص علیها في المواد 

الأسرة فهو یعتبر الأحكام الشرعیة العملیة المتعلقة بمعرفة مكونات التركة قانون  777إلى  773

وتحدید الأنصبة للورثة، بحیث أن ما یخلفه الهالك بعد وفاته من أموال وأملاك، فإن الأولى بها هم 

أهله وقرابته، الأقرب فالأقرب حسب القواعد المقررة في الشریعة الإسلامیة.

عنصرین علیهما نقیم الدراسة التي نعتمد علیها في عرض هذا نقسم هذا الفرع إلى 

.(ثانیا)، ونعرض شروط استحقاق الإرث(أولا)الموضوع، تعریف الإرث

تعریف الإرثأولا: 

عتداد بإرادة إیقصد بالإرث أیلولة الحق إثر وفاة صاحبه إلى الوارث بقوة القانون، ودون 

لكسب حق الملكیة ولبعض الحقوق المتفرعة عنها كحق الانتفاع وحق سببویعد المیراث ،المورث

الارتفاق، وتنظم أحكام المیراث الشریعة الإسلامیة إضافة إلى بعض القوانین الوضعیة، منها 
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من 747التي أوردها المشرع فجاءت في المادة )86(القانون المدني وقوانین الأحوال الشخصیة

الأحوال الشخصیة على تعیین الورثة وتحدید النصوص القانونیة ق.م، بأنه تسري أحكام قانون

، كما تناول قانون الأسرة الجزائري أحكام المواریث في الكتاب الثالث من المادة )87(المتعلقة بها

بحیث أوضح في هذا النص  ق.م.ممن  870/1ة وتقابلها الماد، )88(مادة 57أي  183إلى  126

الورثة یكون وفقا لأحكام الشریعة. بأن انتقال أموال الشركة إلى

شروط استحقاق الإرثثانیا: 

لا یكفي لثبوت الإرث مجرد وجود نسبیة، بل لابد من توفر شروط استحقاق وهي في قانون 

الأسرة الجزائري ثلاثة شروط مجتمعة، لا یقوم أحدها مقام الآخر، لأن المیراث في حقیقته وخلافة 

في أموال المیت وشروط استحقاق المیراث هي كالآتي:للحيشرعیة 

تحقق موت المورث حقیقة أو حكما.1

إذا مات الشخص انعدمت أهلیته للتملك، فیزول ملكه إلى من یخلفه فیه ملكیة استخلافیة، 

وموت المورث هو واقعة قانونیة التي تؤدي إلى افتتاح التركة لیتحدد نصیب كل وارث فیه. فإنه 

، ومن ثم فإن تقسیم المورث )89(ثرِ وَ شرعا وقانونا أن التركة لا تفتح إلا بعد موت المُ من المقرر

وموت المورث وفقا ،)90(لأملاكه على أولاده حال حیاته هي قسمة مزعومة تخالف القانون والشریعة

.)91(قانون الاسرة إما أن تكون حقیقة أو حكما "أي بحكم القاضي"127للمادة 

بلحاج العربي، أحكام المواریث في التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري الجدید، وفق اخر التعدیلات ومدعم –)86(

.50، ص2010ن، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة، وهرا،4بأحدث اجتهادات المحكمة العلیا، ط

.المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر 777المادة –)87(

المتضمن ،1480جوان 9، الموافق ل 1404رمضان 09، المؤرخ في 11-84من الأمر  183و 126المواد –)88(

.2005فبرایر 27، المؤرخ في 02-05قانون الأسرة، المعدل والمتمم بأمر رقم 

، ملف رقم 1992-11-24، 341، إ.ق.غ.أ.ش،ص 93703، ملف رقم 1993-09-28المحكمة العلیا،غ.أ.ش، –)89(

.278004، ملف رقم 2002-01-16، 293ص ، إ.ق.غ.أ.ش،86039

، م.ق، 125622ملف رقم 1995-10-24، 179555، ملف رقم 1998-03-17المحكمة العلیا،غ.أ.ش،–)90(

  .117ص ،1، العدد1996

.المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق11-84من الأمر 127المادة –)91(
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الحقیقي فهو توقف القلب والدورة الدمویة عن العمل والرئتین عن التنفس توقفا أما الموت 

تاما لا رجعة فیه مما سیؤدي حتما إلى توقف جمیع وظائف الدماغ فهو انتقال المورث إلى جوار 

عمعجظمطحضمضخُّ لقوله تعالى:)92(ربه، بخروج روحه من جسده واستقبال الآخرة

.)94(َّتىتيتنتمتزتربيبىبنُّ وقوله سبحانه: )93(َّقح...غمغج

ومعیار الموت في القانون الطبي هو موت الدماغ، أي توقف الدماغ بصفة تامة ونهائیة 

وفي هذه الحالة )96(وإن كان الجسد لا یزال حیا بوسائل الإنعاش الصناعي، )95(توقفا لا رجعة فیه

كما أنه لا یجوز نقل ، و )97(یجوز شرعا رفع أجهزة الإنعاش الصناعي المركبة على الشخص

أو الأنسجة من الأشخاص المتوفین قصد زرعها، إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي الأعضاء 

المؤرخ في فیفري 05-85من القانون الطبي الجزائري 164للوفاة وهذا ما نصت علیه المادة 

طبي والشرعي إلا بعد الإثبات ال1990-07-31المؤرخ في 17-90المعدل بالقانون رقم 1985

.)99(قانون الأسرة الجزائریة167من قبل اللجنة الطبیة المنصوص علیها في المادة )98(للوفاة

أما الموت الحكمي فانه یتمثل في المفقود الذي انقطعت أخباره ولا یعرف مكانه ولا حیاته 

مدة معینة وهي فإن طالت مدة غیابه ورفع الأمر إلى القاضي، فإن هذا الأخیر یحدد ، أو موته

بعد البحث والتحري عنه بكافة الوسائل الممكنة، فإذا انقضت المدة حكم )04(سنواتاربعة

قانون الأسرة.109القاضي بموته المادة 

.103،104بلحاج العربي، المرجع السابق، ص ص –)92(

.11الآیة ،سورة المنافقون–)93(

.57والعنكبوت الآیة ،185سورة ال عمران الآیة –)94(

(96) - CF. (J) Penneau.la responsabilité médicale n0 137 :(J) demarez manuel de medecine

légale,P.636.
، 2009مان،ن الطبي الجزائري، دار الثقافة عبلحاج العربي، معصومیة الجثث في الفقه الإسلامي في ضوء القانو –)96(

  .60ص

104بلحاج العربي،أحكام المواریث المرجع السابق، ص –)97(

الصحة وترقیتها.، متعلق بحمایة 1985فبرایر سنة 16المؤرخ في 05-85القانون –)98(

، المتضمن القانون الطبي الجزائري، المرجع السابق.05-85من القانون 167المادة –)99(
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أما الموت التقدیري، فصورته أن تكون امرأة حاملا، ویقع علیها اعتداء بالضرب وینتج عن 

.)100(یاته تقدیرا حتى تورث عنه غرته وهي دیة جنائیةهذا التعدي سقوط الجنین میتا فانه یحكم بح

حیاة الوارث وقت موت مورثه.2

یقتضي الشرط الثاني من شروط المیراث في قانون الأسرة الجزائري ضرورة وجود الوارث 

(بحیث یكون الوارث حیا بعد موت مورثه وحیاة  .جأ.قمن 128وقت موت مورثه حسب المادة 

هذا الأخیر بدوره تكون إما حقیقیة أو تقدیریة (أو حكمیة)، فالحیاة الحقیقیة هي الوجود الحقیقي 

للوارث عند موت مورثه، لا قبله ولا معه وهي ثابته بسجلات الحالة المدنیة وشهادة الشهود وهي 

.)101(ورثهمموت لمعاینة التي تثبت وتحقق حیاة الوارث وقت ة المقبولة شرعا، بالمشاهدة وانالبی

یترتب على أن المفقود لا یرث غیره أثناء فقده، وذلك لأن حیاته وقت موت مورثه غیر 

ن الإرث لعدم تحقق حیاته وقت وفاته مورثه، ویرثه مإنما هي مشكوك فیها والشك مانع محققه

.)102(.جأ.قمن 133الذین تحققت حیاتهم وقت موته وهذا ما تقضي به المادة  ةالورث ةبقی

l’conçu(أما الحیاة التقدیریة أو الحكمیة فهي تتعلق بالحمل enfant( ما دام في بطن

أمه، فحیاته حیاة تقدیریة أو حكمیة، ولیست محققة فهو یستحق المیراث باتفاق الفقهاء وإن لم 

تتحقق حیاته بعد لاحتمال عدم نفخ الروح فیه وقت موت مورثه، فیوقف له ما یستحق على فرض 

، 174، 173، 134، 128هذا ما تقضي به المواد و حیاته فإن ظهر حیا أخذه وإلا فلا شيء 

  ..جق.أ 187

هذا ولا یرث الحمل في القانون الجزائري إلا إذا تحققت حیاته وقت وفاة مورثه، مع ثبوت 

دة بأن یولد حیا في الم، )103(ق.ا.ج 128سبب المیراث وعدم وجود مانع من موانع الإرث المادة 

ى مدة للحمل عشرة أشهر من تاریخ الانفصال أو الوفاة وهذا ما صالمقررة شرعا وقانونا، فإن أق

.107بلحاج العربي، المرجع نفسه ص –)100(

لأنه لا توارث بین الأموات، ولأن المیراث ملكیة إستخلافیة للحي من المورث المیت.–)101(

قانون الأسرة، المرجع السابق.المتضمن 11-84من القانون 133المادة –)102(

متضمن قانون الأسرة.11-84من القانون 187، 174، 731، 134، 128المواد –)103(
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ستهل صارخا أو بدت منه علامة إویعتبر الحمل حیا إذا ، )104(ج.ق.أ 43تنص علیه المادة 

، )105(ق.أ 187و 134والمادتین 25ظاهرة بالحیاة كالعطاس أو الحركة وهذا ما تقتضي به المواد 

ة أالمر فاذا دعت )106("إذ استهل المولود صارخا ورث":وسلمصلى االله علیه وفي هذا جاء قوله 

.)107(.جق.أ174الحمل وكذبها الورثة، فإنها تعرض على الخبرة الطبیة حسب المادة 

عدم وجود مانع من موانع الإرث.3

قد تحقق شروط المیراث، مع قیام سبب الإرث ومع ذلك یحرم الوارث من الإرث متى نزل

l’indignité(المیراثبه مانع من موانع الإرث، فموانع succesorale( هي عبارة عن أوصاف

ركته ولو كانت أركان ت يرث من غیره فتمنعه من المیراث فالشرعیة تلحق بمن هو أصلا أهلا للإ

الإرث وأسبابه وشروطه متحققة، والمقصود أن الوارث اتصف بأحد موانع الإرث اعتبر كأنه لم 

یكن ولیس له أي تأثیر على الورثة في المسألة وموانع المیراث في قانون الأسرة الجزائري هي 

كالآتي: 

Homicide(القتل العمد- volontaire(.

.)L’anathème( اللعان-

.)L’apostasie(الردة -

elnon(إختلاف الدین - musulman()108(.

المحكمة العلیا، غ.أ.ش، قرار متضمن قانون الأسرة، المرجع السابق وأنظر أیضا 11-84من القانون 43مادة ال–)104(

.126، صفحة 1، عدد 1999، م.ق.222674. ملف رقم 15-06-1999

المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق.11-84من القانون 187، 134المادتین –)105(

صلى االله علیه وسلمرواه أحمد وأبو داود. والاستهلال الصیاح وأخرج النسائي وصححه الحاكم عن جابر أن الرسول –)106(

.وصلى علیه" وورث "إذا إستهل الصبي ورثقال:

المتضمن قانون الأسرة، المرجع السابق.11-84من القانون174المادة –)107(

د.ب.ن، د.س.ن،4العدد  أثر اختلاف دیانة الزوجین أو جنسیتهما في روابط الزواج المختلط،زروتي الطیب،–)108(

   .952ص
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الفرع الثاني

القانون الواجب التطبیق على أموال المیراث

، تلك الأموال المادیة المحسوسة من عقارات ومنقولات. فالمال ناالمقصود بالأموال ه

ویمكن حیازته المادي هو كل شيء ملموس له قیمه مالیة، ووجود مستقل عن وجود الإنسان

وتملكه والانتفاع به، ویترتب على تقسیم الأموال إلى عقار ومنقول نتائج قانونیة هامة بالنسبة 

للقانون الواجب التطبیق على كل منهما.

تقسیم المال إلى عقار ومنقول جوهر طبیعة الشيء وإمكانیة نقله من مكان إلى أخر دون 

سیتم في هذا الفرع ، و یق على المال یختلف طبقا لوصفهتلف وبالتالي فان القانون الواجب التطب

دراسة القانون الواجب التطبیق على كل من المنقول والعقار حیث تتناول القانون الواجب التطبیق 

.(ثانیا)وتعرض القانون الواجب التطبیق على المنقول ،(أولا)على العقار

القانون الواجب التطبیق على العقارأولا: 

وقعه من القواعد المستقرة والمجمع علیها من قبل قاعدة خضوع العقار لقانون معتبر ت

القانون الواجب التطبیق في تكییف المال عقار في  المذاهب الفقهیة المختلفة والتشریعات المقارنة

.أو منقول

مال عقار أو منقول الالقانون الواجب التطبیق على تكیف .1

المال وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الإستثناء وهذا ما أكدته قانون موقع العقار في یخضع 

والتي جاءت بإخضاع تكییف المال سواء كان عقارا أو منقولا إلى قانون ج،من ق.م.17/1المادة 

م.أ، وبنص مشابه أخضع المشرع التونسي العقار ق.من 19وتقابله المادة ، الدولة التي یوجد فیها

حیث یتبین من النصوص هذه أن قانون موقع 58واضح في نص الفصل لقانون موقعه وهذا 

العقار هو الواجب التطبیق في حال وجود منازعة متعلقة بملكیة العقار أو الحقوق المتعلقة به.

على العقار  ةالحقوق العینیة الواقع.2

ینیة التبعیة وهنا تجدر بنا الإشارة للحقوق العینیة الأصلیة الواقعة على العقار والحقوق الع

  ى العقارعلالواقعة 
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الواقعة على العقار الأصلیةالحقوق العینیة .أ

یجدر بنا الإشارة أن الحقوق العینیة الأصلیة یحول صاحبها سلطة مباشرة على الشيء 

تمكنه من استعماله واستغلاله والتصرف فیه وقد یكون لصاحب الحق كل هذه السلطات أو بعضها 

ومن خلال هذا ، )109(ق.م.ج 17وهذا ما تنص علیه المادة ، هذا الحقبحسب اختلاف مضمون 

النص نستخلص أن المشرع قد حدد بأن قانون موقع العقار هو القانون الواجب التطبیق على 

أما إذا كان سبب الاكتساب هو المیراث والوصیة فیحكمها القانون الذي و  ،الحقوق العینیة الأصلیة

وهذا ما أورده المشرع الجزائري في ، قانون جنسیة الموت وقت الوفاةتحدده القاعدة الخاصة وهو 

ق.م أما بالنسبة لشهر التصرفات العقاریة من تسجیل وقید فإنه یخضع كذلك 16نص المادة 

لقانون موقع العقار.

طبیق قانون صعوبة لأن العقار ثابت في مكانه ولقد برر الفقهاء تلا یثیر أيوعموما 

بأنه جزء من إقلیم الدولة التي تمارس علیه سیادتها ولأن إقلیم الدولة هو أهم  رالعقاالموقع على 

ركن من أركان قیامها عكس بارتن الذي انتقد رأیه على أساس أنه ینظر فیه إلى مصلحة الغیر 

.)110(دون أن یأخذ في الاعتبار الأشخاص المالكین أو الحائزین

 على العقارالحقوق العینیة التبعیة الواقعة .ب

  ي:تتمثل هذه الحقوق ف

حق الرهن الوارد على العقار

ولكنها لا تقوم ،على شيء معین بالذات ةفهي أیضا حقوق تحول للشخص سلطة مباشر 

نها من جهة أخرى لا أمستقلة بذاتها بل أنها تستند إلى حق شخص ویقوم ضمانا للوفاء به ثم 

أو استغلاله أو التصرف فیه كما هو الشأن بالنسبة للحقوق ،تحول صاحبها سلطة استعمال الشيء

والأصل أن حق الرهن الواقع على العقار یخضع أیضا لقانون موقع المال غیر ، العینیة الأصلیة

أن هناك بعض الاستثناءات یختلف الفقه في إدخالها أو عدم إدخالها ومثال ذلك فیما یتعلق بالرهن 

، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر 17المادة –)109(

علاء الدین محمد عبابنةوأنظر أیضا من القانون المدني، المرجع السابق.، المتض58-75من الأمر 16المادة –)110(

  .43ص، 2009، 2ذیب، تنازع القوانین في العقد الإلكتروني الدولي، مؤسسة فخراوي للدراسات والنشر، ط
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ي كالسفینة التي تعتبر عقارا بالرغم الفرنسلقوانین الغربیة مثل القانون القانوني الذي ترتبه بعض ا

.)111(علیها قانون العَلَمي أنها منقول ویسر 

الإمتیاز الواردة على العقارحقوق

تخضع حقوق الإمتیاز الواردة على العقار فقط لقانون هذا العقار أما حقوق الإمتیاز العامة 

الواردة على جمیع أموال المدین من منقول وعقار، فیرى بعض الفقهاء أنه یجب أن یكون القانون 

أحدهما یغنيالذي یسري على الدین یقرر له هذا الإمتیاز الى جانب قانون موضع العقار فلا 

.)112(على الآخر

العقد المنشأ الحق العیني الوارد على العقار

فهو یخضع من حیث الموضوع للقانون الذي یختاره المتعاقدین  اإرادیالعقد بصفته تصرفا 

في الأصل، ومن حیث الشكل یخضع لقانون المحل في الأصل، ومن حیث الأصلیة یخضع 

لقانون الجنسیة، وقد یكون قانون الموقع والإرادة والجنسیة واحدا وقد یختلف ففي حالة الإختلاف 

أما بالنسبة لموقف ، و لموضوع أو الشكل أو الأثریخضع لقانون موقع العقار سواء من حیث ا

قانون موقع هذا العقار وتعتبر هذه  عقار إلىالمشرع الجزائري فقد أخضع العقد المبرم بشأن 

القاعدة استثناءا عن القاعدة العامة التي تخضع الإلتزامات التعاقدیة لقانون إرادة المتعاقدین وهذا 

من ق.م.ج.18ما أكدته المادة 

تیجة لما تقدم ذكره فإن العقد المبرم في شأن عقار یخضع من حیث موضوعه لقانون كن

وق شخصیة أو من حیث قأما ما ینشأه العقد من حو  آنفا،موقع العقار طبقا للإستثناء المذكور 

لیة المتعاقدین أو من حیث شكله فلا تدخل في نطاق الإستثناء وبما أن الإستثناء لا یتوسع فیه هأ

.)113(س علیه فیجب قصره على ما تقدم فقطولا یقا

.47، ص1هضة العربیة،طنالقاهرة، دار السلامة أحمد عبد الكریم، القانون الدولي الخاص،–)111(

(113) - https://www.mohamah.net/law.

  .188ص. ،2007، 1عبد العال عكاشة، تنازع القوانین الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ط–)113(
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القانون الواجب التطبیق على المنقولثانیا: 

صعوبة فیها إذا انتقل المنقول من إقلیم إلى یثیرإن تطبیق قانون الموقع على المنقول 

"الشيء الذي یمكن ویجب قبل الخضوع في دراسة هذا الموضوع أن تلمح إلى تعریفه بأنه:،آخر

كانت ، و "والعروض والحیوانات والمكیلات والموزونات،محل إلى آخر، فیشمل النقودنقله من 

القوانین دقیقة في تحدیدها لمفهوم المنقول المادي، أما فیما یخص القانون الواجب التطبیق علیه 

.قانونافیجب الإشارة إلى أن قاعدة خضوع المال لقانون موقعه مستقر علیه فقها وقضاءا و 

قانون الموقع على المنقولتطبیق .1

في كل التشریعات، ونعني بالمنقول هنا المنقول رأینا أنه یخضع المنقول لقانون الموقع 

والذي یدخل في مجموعة المادي المفرد وأما المنقول غیر المفرد فیخضع لقانون جنسیة المورث

أكثر القوانین الغربیة، بینما هو یخضع لموطن المورث عند موته في ركة كما رأینا،تمالیة كال

ویطبق قانون المنقول على كل ما یرد علیه من حقوق عینیة ویحدد مدى هذه الحقوق وطرق 

، فإن القانون الواجب إكتسابها وانتقالها وانقضائها ویحدد آثارها أو یقرر ما إذا كان یجب شهرها

قانون القاضي كما في التطبیق في المیراث هو قانون الموقع على العقار والمنقول، ویخضع ل

.)114(القانون الفرنسي

تغییر موقع المنقول.2

كثیر من الصعوبات حین یتغیر موقع یثیرقلنا أن تطبیق قانون الموقع بالنسبة للمنقول، 

المنقول من إقلیم إلى إقلیم، فیترتب على انتقاله ما اصطلح على تسمیته بالتنازع المتغیر 

أو المتحرك.

فحین ینتقل المنقول من إقلیم إلى إقلیم آخر ویكون قد تعلقت به حقوق في كلا الإقلیمین 

أو في أحدهما فإلى أي القانونین یخضع؟ إلى قانون موقعه القدیم أم إلى قانون موقعه الجدید؟

، 2012لبنان بیروت، ، الحقوقیةالحلبيأحكام التنازع الدولي للقوانین، منشورات الأسدي عبد الرسول عبد الرضا،–)114(

  .103.ص
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لحل هذه هي المشكلة التي أثارت هذا التنازع المتحرك ونستبق هذا التفصیل فنقول أن هناك رأیین

.)115(مشكلته

الرأي الأول.أ

یرى هذا الرأي أن یطبق على هذا التنازع ما یطبق على التنازع بین القوانین الداخلیة من 

حیث الزمان، ففي هذا التنازع إذا صدر قانون جدید كان له أثر مباشر على كل ما یحدث تحت 

یستند إلى الماضي، ویكون سلطانه من وقائع وما یترتب من أثار دون أن یكون له أثر رجعي 

، خضع لقانون موقعه الجدید، )116(كذلك في التنازع المتحرك، فإذا انتقل المنقول إلى إقلیم آخر

:بصرف النظر عما یكون تعلق به من الحقوق تحت سلطات القانون القدیم ویترتب على ذلك

حیازة منقول من غیر مالك في إقلیم دولة.-

.)117(بتسلمهبیع منقول لا یتم إلا -

.)118(رهن منقول-

الرأي الثاني.ب

هو الإحترام الدولي لنفاذ الحق المكتسب وطبقا لهذا الرأي متى كسب حق على منقول طبقا 

لقانون موقعه القدیم فیجب أن یظل هذا الحق محترما تحت سلطة قانون الموقع الجدید ما لم ینشأ 

یكون الحق الذي نشأ تحت سلطان قانون تحت سلطان هذا القانون حق مضاد له ولكن یشترط أن 

الموقع القدیم قد تم تكوینه وفقا لأحكام هذا القانون، وألا یكون مخالفا للنظام العام في دولة الموقع 

:ویترتب على هذا الرأي النتائج التالیة، الجدید

.إذا اشترط شخص منقول دون أن یستلمه-

.حیازة منقول بحسن النیة من غیر مالكه-

(115)- https://www.mohamah.net/law

، 2011، 1الداودي غالب علي، القانون الدولي الخاص (تنازع القوانین)، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط–)116(

  .205ص

   .397-395.ص، ص1974، 7، ط2عبد االله عز الدین، القانون الدولي الخاص، القاهرة، دار النهضة العربیة، ج–)117(

، 2علي، القانون الواجب التطبیق على عقود تجارة الدولیة، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، طصادق هشام –)118(

.804، ص2001
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لهذا الرأي إذا نشأ تحت سلطان قانون الموقع الجدید حق مضاد للحق الذي نشأ وطبقا 

تحت سلطان قانون الموقع القدیم، سقط الحق القدیم وإذا تعارض الحق الذي نشأ على المنقول 

،)119(طبقا للقانون السابق مع النظام القانوني في الموقع الجدید سقط الحق القدیم كذلك

17الجزائري أخذ بهذا الرأي على ما یظهر إذ تدل على ذلك في نص المادة كما أن المشرع 

.)120(.جق.م

(119)- https://www.wipo.int/wipolex/ar/wipo-treaties/text.

.، متضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75من الأمر 17المادة –)120(
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خلاصة الفصل

من خلال ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل نخلص إلى أن طرق اكتساب الملكیة هي 

أن  تصرفات قانونیة، ترتب أثر وهو اكتساب ملكیة جدیدة على الملكیة الأصلیة، وأننا لا یمكن

نقول عن شيء مكتسب إلا إذا توفرت الإرادة لدى كل من طرفي التصرف ونجد عقد الملكیة الذي 

البیع الذي یرد على العقار لا یكون ت التي تكون سواء بین طرفي العقد، كشأ العدید من الالتزامانی

بمجرد انعقاد العقد، أما المنقول فتنتقل ملكیته و  ،صحیحا إلا إذا استوفى ركن الشكلیة وهي الرسمیة

وتختلف بحسب طبیعة المبیع. فإذا كان منقولا معینا بالذات فنقل ملكیته تنفذ، أما المنقولات المعینة 

بالنوع فلا بد من توفر شرط الإفراز.

لما بعد الموت، ولقد وضع قانون الأسرة الجزائري أحكام مضافا م الوصیة التي تعد تصرفا ث

نفیذها، والمیراث الذي یعد سببا لكسب الملكیة بقوة القانون وذلك عن بارزة من حیث إثباتها وت

طریق نقل ممتلكات وأموال شخص متوفي إلى ورثته سواء كانت منقولا أو عقارا، كما وضع له 

شوب نزاع وذلك نشروط لاستحقاقه وبین لنا القانون الواجب التطبیق على العیان في حالة 

  اص.بالاستناد لقوانین الدولي الخ

یز في بیع العقار الحلول محل المشتري في أموال معینة الشفعة التي هي رخصة تجندرس

أخیرا و  ولا نقول أن شخصا ما شفیع إلا إذا حضرت إجراءاتها ثم اعتبرت بینة وقرینة إثبات،

المیراث ینقل الملكیة بقوة القانون، وذلك بنقل ممتلكات شخص متوفي إلى ورثته سواء كان منقولا 

  أو عقارا.



  الفصل الثاني

إكتساب  

الملكية بالواقعة   

  المادية
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لیست الإرادة وحدها القادرة على نقل الملكیة العقاریة بین الأفراد، بل أن للواقعة المادیة هذه 

غض النظر أن تكون لمادیة یرتب علیها القانون أثرا بك دون تدخل إرادة الفرد، فالواقعة المكانة كذلا

الإرادة قد اتجهت إلى إحداث هذا الأثر وهي تحدث إما بفعل الطبیعة أو بفعل الإنسان، غیر أن 

هذه الملكیة لا تكتسب من العدم، حیث لابد من توفر أسباب شرعیة نص علیها القانون 

الحیازة كالالتصاق الذي یكون إما بصورة طبیعیة وإما بصورة صناعیة بفعل الإنسان، وأیضا 

كتساب الملكیة والحقوق العینیة إم المكسب اللذان اعتبرهما المشرع من أسباب دالمقترنة بالتقا

الأخرى تكتسب بمرور الزمن والتي تكتسب بین الأحیاء، أو بقرار إداري الذي یتمثل في الاستیلاء 

ي أضیق یة ینبغي أن تتم فالذي هو سبب نادر من أسباب كسب الملكیة وهو سلطة استثنائ

وكل هذه هي موضوع دراستنا، والتي سنحاول أن نعالجها معتمدین على النصوص الحدود، 

القانونیة.

كتساب الملكیة بالواقعة المادیة، وسنتطرق في لاأعطت معظم التشریعات اهتماما كبیرا 

ین بحثنا هذا إلى عرضه معتمدین على الثنائیة أین نعرض اكتساب الملكیة بالواقعة المادیة ب

.(المبحث الثاني)، واكتساب الملكیة بطریق القرار الإداري (المبحث الأول)الأحیاء 
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المبحث الأول

إكتساب الملكیة ما بین الأحیاء

بین الأحیاء كطریق آخر من طرق إكتساب الملكیة التي نظمت الملكیة یعتبر إكتساب

على ضوء الفقه والقانون.

یتملك الإنسان غریزة حب التملك، وأن تملك العقار من أسمى أهدافها، فلقد نظم القانون 

بین الأحیاء.في هذا الشأن مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى إكتساب الملكیة 

إعتمدنا في دراستنا إلى دراسة إكتساب الملكیة ما بین الأحیاء معتمدین على التقسیم 

، (المطلب الأول)یین، فیتمحور في إكتساب الملكیة بطریق الإلتصاق الثنائي إلى مطلبین أساس

.(المطلب الثاني)ازة والتقادم كل من الحیودراسة 

المطلب الأول

)L’accession(تصاق لإكتساب الملكیة بطریق الإ 

 ق.ممن 791إلى المادة 778ل المواد صاق من خلالتنظم المشرع الجزائري موضوع الإ

بحیث یعتبره من أهم المحاور التي تنظم حق الملكیة بإعتباره أحد أسباب إكتسابها. 

إلا أن هذا لم یقتصر على المشرع الجزائري لكن ما ذهب إلیه المشرع المصري وغیره من 

شيء واحد وكل هذه المواد  هوات العربیة إلى إطلاق إسم الإتصال بدل الإلتصاق، و نالتقنی

وردت في موضوع الإلتصاق، سواءا كانت عقارا أو منقولا فهو من أجل حمایة والتشریعات التي 

الملكیة الخاصة للأشخاص لا غیر. 

تصاق ل ، أنواع الإ(الفرع الأول)وبذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعین المقصود بالإتصاق 

.(الفرع الثاني)
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الفرع الأول

تصاقلالمقصود بالإ 

مادیا بحیث یصعب جا أحیانا نجد أن هناك شیئین مملوكین لشخصین مختلفین، قد إندم

أي بفعل الطبیعة أو بفعل دماج طبیعیا نالفصل بینهم دون إحداث تلف، إما أن یكون هذا الإ

.الإنسان

ونعرض،(أولا)بعد هذا العرض الموجز سنحاول دراسة الإلتصاق من حیث تعریفه 

.)ثانیا(شروطه

أولا: تعریف الإلتصاق

إن كلمة الإلتصاق كلمة عربیة شائعة معروفة لدى العام والخاص لا تثیر أي جدل، وإنما 

م فهنا یطرح السؤال ما معنى الإلتصاق في القانون بهالإلتصاق كسبب إكتساب ملكیة هو الم

العقاري؟ 

جانب هناكوأهم شيء یجب التطرق له أن الإلتصاق ینطوي تحت حق الملكیة كما أن

الدكتور عبد  هعرف، وكما ذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائريأخر یجعله سبب من أسباب الملكیة وه

صاق هو إندماج أو إتحاد شیئین متمیزین أحدهما عن الأخر لتالإ"الرزاق السنهوري على أنه: 

.)123("ومملوكین لمالكین مختلفین دون إتفاق بینهما على هذا الإندماج

"هو كل ما على الأرض أو تحتها من أغراس : ق.م.ج علىمن 782تنص المادة 

أو بناء أو منشئات أخرى تعتبر من عمل صاحب الأرض وإقامتها على نفقة یكون مملوكا له، 

ة نغیر أنه یجوز أن تقام البینة على أجنبي أقام المنشئات على نفقته كما یجوز أن تقام البیّ 

بل أو خوله الحق في قالتي كانت قائمة من المنشآتول أجنبیا ملكیة خعلى أن صاحب الأرض 

مفهوم الإلتصاق وقد بین المشرع من خلال هذه المادة ، )124(وفي تملكها"المنشآتإقامة هذه 

كما ذهب المشرع الفرنسي وفقهاء ، (الإلتصاق الطبیعي والإلتصاق الصناعي)بعرض أنواع منها

.245عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص.–)123(

26/03/1975المؤرخ في 75/58المعدل للأمر 13/5/2007المؤرخ في 07/05من قانون رقم 782المادة –)124(

ومتضمن القانون المدني. 
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خرین على أن الإلتصاق هو إتحاد أو إندماج بین شیئین سواء كان ذلك بفعل الطبیعة أو بفعل آ

الإنسان بحیث لا یمكن الفصل بینهما دون حدوث تلف في أحدهما. 

لتصاق هو العقار أو المنقول على حد سواء، یعطي الحق لمالكه في بالاوبین أن مقصوده

وهذا ما یطلق علیه بحق به سواء طبیعیا أو إصطناعیالحقیكل ما یحتویه هذا الشيء وهو ما 

.)125(الإلحاق

ثانیا: شروط إعمال قواعد الإلتصاق

للإلتصاق شروط معینة لا بدا أن تتوفر وتتعلق هذه الشروط بكل من محل الإلتصاق 

من العنصر إعتمادا على نصوص وبالواقعة في حد ذاتها وهذا ما سنحاول تفصیله في هذا 

:كالآتيونذكرها  ق.م.ج

الشروط المتعلقة بمحل الإلتصاق.1

أي الجدید على الأرض الذي أدى إلى عملیة المستحدث نقصد بالمحل هنا الشيء 

، كما لاكهاالإلتصاق، أي الأشیاء بما فیها غراس وبنایات أو منقولات، بحیث لا یقع ضرر عند ه

داب العامة ویخرج جسم الإنسان منها. لآلا تكون مخالفة للنظام العام وا

یجدر بنا تحدید الأشیاء التي تدخل في مفهوم هذه المادة بصفتها ألات میكانكیة أو أشیاء 

عنایة خاصة مسألة قانونیة یخضعها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض، حراستها بتتطلب 

وبیان إذا كان یعد ألة، )126(بالتالي یجب تحدید الشيء تحدیدا دقیقا وأن یصفه وصفا دقیقا

وتنقسم الأشیاء من حیث ثباتها إلى عقارات ومنقولات ،إلخكیة بناء أو غراس أو سیارة...یمیكان

.)127(الشيء الذي یمكن نقله من محل إلى أخرانه وعرف المنقول على 

(125)- http://fr.WIKI PEDIA.ORG/ACCESSION .

الجزء الأول المصادر الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة الإلتزام رصادمفواز صالح، النظریة العامة للإلتزامات، –)126(

  . 239-237ص.ص. ،1998دمشق، 

، الأردن، محمد وحید الدین سوار، شرح القانون المدني الأردني، الحقوق العینیة الأصلیة، الأشیاء والأموال–)127(

.27، ص.د.س.ن
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وعرف العقار على انه ما لا یمكن نقله من مكان إلى أخر كما أقر أصحاب هذا التقسیم 

بوجود عقارات بالتخصیص، واعتبروه المنقول الذي یضعه صاحبه في عقار یملكه رصدا في 

خدمة العقار أو إستغلاله، كما قاموا بتقسیم العقارات إلى عقارات بطبیعتها، وعقارات بالتخصیص 

، كما یجب أن تتوفر في الشيء محل الإلتصاق شرطین أساسین. )128(ینیة العقاریةوالحقوق الع

إختلاف الشیئین.أ

یكون أحدهما نتیجة  نعلاقة سابقة بینهم كأ اي دالتمییز بینهم ونقصد به عدم وجو یمكن

ذا امتلك صاحب إالأصلي بحیث ، أو لواحقه، أي مستقلا عن الشيءخر كالثمار نتیجة الأشجارآ

وكل هذا ، یمتد إلى ملكیة الفرعيبضرورة ان یتبعه الفرعي أي سند ملكیة الأصلي الأصلي الشئ 

مالك الشيء الحق ل"من ق.م.ج على: 676ما أكدته المادة لا ینطبق مع قواعد الإلتصاق وهذا 

إن المشرع ، و )129(إتفاق یخالف ذلك"او في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم یوجد نص 

نه اخذ بمعیار صفة لأالجزائري في هذا الموضوع لم یفرق بین الشيء الأصلي والشيء الفرعي، 

مالك الشيء الملتصق به على أن له الأصل بصفته یمكنه من تملك مباني.

بحیث یصعب الفصل بینهما دون تلفأن یتحد الشیئین إتحادا مادیا .ب

ین ملتصقین دون إتلافهما وإعادتهما إلى الحالة أن الأصل في عدم إمكانیة الفصل بین شیئ

اذا بنى الشخص على ارض و الحالسبب وجودهما كما ه ربعتلإلتصاق یا التي كانوا علیها قبل

وما یمكن الإشارة ، ملكه ویفصله عن ما سواهكل مالكأن یطلبیره من مواده من المفروضغ

شترط أن لا یإلیه أن الكنوز التي عثر علیها في باطن الأرض مملوكة لصاحبها تعتبر من لواحقها 

من قانون الأملاك الوطنیة57مالك، أو قیمة أثار تاریخیة، وهذا ما نصت علیه المادة لها یكون 

العثور علیها، تم أو  ة تم إكتشافهانیعتبر الكنز كل شيء أو قیمة مخفیة أو مدفو " على:

.)130("بمحض الصدفة ولا یمكن لأحد أن یثبت ملكیته علیها

.29محمد وحید الدین سوار، المرجع السابق، ص.–)128(

المؤرخ في 58-75المعدل بالأمر 13/05/2007المؤرخ في 05-07من قانون رقم  676دة الما–)129(

متضمن القانون المدني. 26/03/1975

.01/12/1990متضمن قانون الأملاك الوطنیة المؤرخ في 30-90من القانون 75المادة –)130(
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الشروط المتعلقة بتبعیة الأشیاء الملتصقة.2

شیئین مملوكین لشخصین مختلفین.أ

قد خرجنا من قاعدة الإلتصاق فیصبح كون ن مملوكان لشخص واحد فنآكان الشی ذاإ

"جاءت الأرض من من ق.م.ج على: 781أكدته المادة هذا ما الأصل ملكه والفرع ملكه أیضا، و 

غرائس أو بناء أو منشئات یعتبر من عمل صاحب الأرض وإقامة على نفقته یكون مملوكا 

ومعنى شیئین مملوكین لمالكان مختلفان أي أن ملكیة الأصل أو حق الرقابة التي هي ، )131(له"

العقاریة أو الدفتر العقاري، حتى تستطیع أن الأرض تكون بعقد رسمي مشهر وهو عقد الملكیة 

الشيء الفرعي.  ةك الرقابة أو الشيء الأصلي لملكیتلحق الفرع بالأصل ویستطیع أن یتملك مال

الإلتصاق في ظل الاتفاق.ب

العمل بقواعد على أرضه فلا یمكننامنشآتمالك الأرض مع شخص أخر لإقامة قإتف إذا

وندخل في عقد المقاولة، لأن الاتفاق على البناء یكون مع عقد الالتصاق الإلتصاق ونخرج عن

المقاول ویكون بمواد من عنده ونستخلص أن الإلتصاق حلا أخیرا بین مالكین لمشكلة الملكیة لمن 

تؤول. 

الفرع الثاني

أنواع الإلتصاق

، وطبیعته القانونیة، وشروط العمل بعد دراستنا في الفرع الأول التعریف ومفهوم الإلتصاق

به سنتطرق في هذا الفرع إلى أنواع الإلتصاق وهو المهم.

لإنسان طبیعي أي بفعل الطبیعة ولا دخل لان من الإلتصاق قد یكون إلتصاقفهناك نوع

.(ثانیا)بفعل الإنسان ، كما قد یكون إصتناعي(أولا)فیه 

بالعقارصاق لتالإ أولا: 

)، والإلتصاق الصناعي 1الإلتصاق بالعقار في الإلتصاق الطبیعي بالعقار (تتمثل صورتي 

).2بالعقار (

، المرجع السابق. ير زائالقانون المدني الجمتضمن05-07من القانون 781المادة –)131(
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الإلتصاق الطبیعي بالعقار.1

هو الإلتصاق الذي یكون بفعل الطبیعة فلا دخل للإنسان بالعقارالطبیعيالإلتصاقیقصد 

طار أو بحار، أو المیاه مفیه ومما جرت العادة أن هذا النوع قد یكون بفعل المیاه سواء كانت میاه أ

ویتبین من خلال النصوص القانونیة أن الإلتصاق الطبیعي لیس فیه مجال للتملك ، الراكدة

دها حفالأرض التي تتكون من هذا الطمي تكون ملكا لصاحب الأرض المجاورة وفي هذه الحالة و 

علیه جمیع القوانین العربیة وغیرها ومنهم وهذا ما إتفقت، كون الإلتصاق سببا لكسب الملكیةی

.)132(من ق.م.ج776الجزائري في نص المادة المشرع

طمي النهر وطرح النهر.أ

ه النهر بشكل تدریجي إلى الأرض الملاصقة بالأرض التي تتكون من الطمي الذي یجل

وترجع لصاحب لمجرى النهر، حیث قرر المشرع أن المساحات الأرضیة التي شكلها الطمي تؤول 

ویشترط أن یكون النهر قد جلب الطمي بشكل تدریجي غیر ، الأرض الملاحقة لمجرى الأرض

.)133(ق.م.ج 778محسوس وهذا ما نصت علیه المادة 

أرض  ىلعه النهر لیقع بمن أن یجلنقول علیه طمي لا بدلكي بأنه نستخلص من التعریف

مجاورة ویكون بطریقة تدریجیة غیر محسوسة أي أن لا یكون دفعة واحدة، كون أن العامل الزمني 

ل بین الطمي والأرض صمهم في عملیة تراكم الطمي كما أنه لا یمكن تصورها أن یكون هناك فا

لك ، ونطلق عملیة تراكم الطمي على أنها عملیة إلتصاق قانونیة، وذ)134(المجاورة ومیاه النهر

من ق.م.ج الذي یستوفي الشروط التالیة:778بحسب نص المادة 

 عنصر التدریج مفترض: أي أن الأرض التي تكشف عنها المیاه لا تكون فجأة وإنما

.)135(تستغرق وقت طویل ومدة زمنیة معینة حتى یتكون هذا الطمي ویلتصق بالأرض المجاورة

المرجع السابق.،،متضمن القانون المدني58_75لامر من ا776المادة –)132(

.المرجع السابق،متضمن االقانون المدني،58_75من الامر 778المادة 

  . 9ص. ،2004تونس، ،2004ة للجمهوریة التونسیة، طبعة یمنشورات المطبعة الرسممجلة الحقوق العینیة،–)134(

-26المؤرخ في 58-75المعدل والمتمم للأمر 13/05/2007المؤرخ في 05-07من الأمر رقم 778المادة –)135(

، متضمن القانون المدني. 03-1975
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 الأرض المتكونة على الطمي على منسوب علو الأرض على منسوب المیاه: یجب أن تعلو

المیاه في اشد وقت من أوقات الفیضان، فمنه یجب الأخذ بحالة النهر العادیة ولا یمكن أن لا 

.)136(أن یكون الطمي كذلك في حالة الفیضانات الغیر العادیة درانتصور إلا نا

لكیة لأجل المنفعة مما یستلزم على الجهات المختصة بتطهیر المیاه واللجوء إلى نزع الم

العامة وكل مساس بالملكیة الخاصة بالأفراد المجاورین بمقابل تعویض عادل ومنصف، طبقا 

.)137(من قانون نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة677للنص المادة 

كما یجب أن تكون الأرض المتكونة من الطمي قد تكونت ، و إلتصاق الأرض بمیاه النهر

ملاحقة للضفة النهر فإذا حال بینهما وبین ضفة النهر جسر مجرى عام، وكانت المیاه لا تزال 

، وحتى لا تكون هناك فجوة بین )138(نها تخضع الأحكام الإلتصاقاتجري بینها وبین ضفة النهر، ف

لنهر ومیاه النهر، كما لا یمكن أن تكون حواجز بین الطمي الذي إلتصق بالأراضي المجاورة ل

ور الموضوعة لحمایة الشواطئ والممرات والجسور... إلخ. صخالطمي والأرض الأصلیة مثل ال

ولا دخل ة طبیعیة أي أنها تكون بفعل الطبیعة دالطبیعیة: ونقصد بها أن یكون زیاة دالزیا

 ههذا الطمي بواسطة سدود مفتعلة للترسب لهذا الطمي وإلتصاقه بأرض كونلید الإنسان فیها أن ی

بمرور الوقت وهذه الحالة تستدعي تدخل الجهات المعنیة بحمایة الأملاك الوطنیة من التعدي 

حدث عن مجاري تمن قانون الأملاك الوطنیة التي ت15علیها لأنها ملك للدولة حسب نص المادة 

المیاه. 

من قانون 136كما یعاقب القانون على كل من تعدى على المیاه فعلا طبقا للمادة 

الأملاك الوطنیة التي تحیل على قانون العقوبات التي یحددها هذا القانون طبقا لقانون 

.)139(العقوبات

للكتب الجامعیة والمدرسیة والوسائل  ةعبد المنعم بدراوي، حق الملكیة، توجه عام وأسباب كسبها، الجهات المركزی–)136(

.48، ص.1978التعلیمیة، القاهرة، 

ع الملكیة من أجل المنفعة العامة. ز ، متضمن القواعد المتعلقة بن041991-27المؤرخ في 11-91القانون رقم –)137(

.254عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.–)138(

.1/12/1990متضمن قانون الأملاك الوطنیة المؤرخ في 90-30من قانون 136المادة –)139(
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الأراضي التي لم تكشف عنها میاه البحر والمیاه الراكدة.ب

ي یكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة ولا أن الأراضي الت .م.جق 797نصت المادة 

بكیفیة صناعیة من میاه البحر، تكون ملكا للدولة تستخلصیجوز الإعتداء علیها والأرض التي 

تتغیر بفعل المیاه الراكدة وتقسم هذا العنصر إلى ": على 780وهذا ما نصت علیه المادة 

."المیاه الراكدةالأراضي التي یكشف عنها البحر والأراضي المتكون بفعل 

الأراضي التي یكشف عنها البحرج. 

على و الهامة البحریة الطبیعیة الأملاكعلى أن  454- 91من المرسوم 100نصت المادة 

ة بینما ینتمي للأملاك الوطنیة البحریة وما هو ملك قكیفیة ضبط الحدود وذلك من أجل التفر 

للأفراد ویظهر الخلاف فقط في تدخل إدارة الشؤون البحریة، بدلا من إدارة المیاه بالإشتراك مع 

مصالح أملاك الدولة. 

نیة العامة على حساب طن المشرع الجزائري إنحاز إلى حمایة الأملاك الو أنستخلص 

الملكیة الخاصة. 

ضي المتكونة بفعل المیاه الراكدةراالأ د.  

"أنه لا یمكن تملك میاه البرك والبحیرات والمیاه الراكدة  على: ج.م.ق 780تنص المادة 

ة فهي فإذا تكونت من أول مرة من جراء المیاه الراكد، )140(إلا ما كان مملوكا للأفراد من قبل"

یات صدور مقرر من المصالح المعنیة بالولایة وكذا الوزارة المعنیة إذا بآلمملوكة للدولة وذلك یتم

قتضى الأمر. إ

الإلتصاق الصناعي بالعقار.2

كون بفعل الطبیعة تالمقصود بكلمة الإلتصاق الصناعي أنه عكس كلمة الطبیعي، والذي ی

الإنسان فعلا ذلك الإلتصاق الذي یكون بفعل هو ولا دخل للإنسان فیه، أما الإلتصاق الصناعي

على هذه الأرض من زیادة قد تكون هذه  أمحضا وخاصة ما یزید من مساحة الأرض أو ما ینش

الزیادة من طرف مالك الأرض وقد تكون من طرف إنسان أخر یملكها. 

، المرجع السابق.متضمن القانون المدني 05-07رقم  القانونمن 780المادة –)140(
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تعریف الإلتصاق الصناعي.أ

الملكیة العقاریة، عندما یتحد الشيء مملوك لشخص معین كتسابلإیعتبر الإلتصاق طریق 

مملوك لشخص أخر بصفة تبعیة طبقا لقاعدة الأصل یتبع الفرع فإن ملكیة الشيء الفرعي بشيء 

تكون لمالك الشيء الذي إلتصق به على أن یعوض مالك الأصل مالك الفرع طبقا للنص المادة 

113المادة من ق.م.ل، و 926والمادة  ق.م.سمن 886تقابله المادة ، و )141(.جم.قمن 788

ى أخر منشآت أو غراس أو بناءإذا أقیم على الأرض الإلتصاق الصناعيیتحققو  من ق.ع.ل

أو  لتصاق الصناعي دون إقامة بنایاتهذا التعریف أن الإ حبمواد مملوكة لأجنبي، بحیث یوض

ثالث، ویعرف الوقد تكون للشخص المنشآتغراس على أرض الغیر بمواد قد تكون لمن أقام هذه 

كذلك الإلتصاق الصناعي أنه إتحاد منقول بعقار إتحاد یتعذر الفصل بینهما دون تلف، بحیث 

.)142(یكون هذا المنقول بعد الإندماج عقارا بطبیعته

صاحب ملكیعتبرمنشآتوالأرجح أن كل ما إلتصق بالأرض من بناء أو غراس أو

على أرض غیره فإنه یلزم بإزالتها أو أنه یستند إلى منشآتالأرض وأنه من المعروف أن من اقام

.)143(أسباب شرعیة لإقامة هذه المحدثات على عقار غیره

أحكام الإلتصاق الصناعي.ب

782لقد وردت نصوص قانونیة في التشریع الجزائري تبین أحكام الإلتصاق منها المواد 

بمواد مملوكة منشآت"إذا أقام أجنبي :على أن 790تنص المادة ، كما من ق.م.ج 790إلى 

ها فإنما یكون له أن یرجع بالتعویض على هذا الأجنبي ادده لیس لمالك المواد أن یطلب إستر لغیر 

ر هومة للتوزیع احمدي باشا عمر، الملكیة العقاریة، طبعة متفتحة في ضوء أخر التعدیلات وأخر الأحكام، د–)141(

.59، ص.2013والنشر، الجزائر، 

، 2010ع الجزائري، دار هومة للتوزیع والنشر الجزائري الطبعة لیلة طلبة، الملكیة الخاصة، وفقا لحكم التشری–)142(

  . 50ص.

محمود جلال حمزة، الوسیط في شرح القانون المدني الأردني في الجزء الخامس للحقوق العینیة الأصلیة الكتاب –)143(

.157، ص.1998الأول، طبعة أولى، دار ومكتبة الحامد للنشر عمان، 
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هو باقي في ذمته من قیمة تلك كما له أن یرجع على مالك الأرض بما یزید على ما

.)144("المنشآت

رتین بعكس یهذا المنطلق نرى بأن هذه الصورة جمعت بین الحالتین الأخومن خلال

.صري الذي إنفرد بكل حالة على حدىالتقنین الم

بمواد مملوكة للغیرمنشآتإقامة صاحب الأرض

مدني، ومقتضى هذه الصورة هو قیام مالك 783عالج المشرع هذه الصورة في نص المادة 

أو غرائس بمواد مملوكة للغیر على أرضه بحیث تندمج هذه المواد في هذه منشآتالأرض بإنجاز

كما منح المشرع لصاحب المواد، .، فإذا لم یتحقق الإندماج فإن نص هذه المادة لا یطبقالمنشآت

ها إذا توفر شرطین وهما الأول یتمثل في إمكانیة نزع هذه المواد دون تلف ادأحقیة طلب إسترد

الشرط الثاني هو وجوب رفع دعوى إسترداد المواد خلال سنة من الیوم الذي یعلم ، و المنشآتیلحق 

حب المواد فیه صاحب المواد أن مواده إندمجت في منشأة من قبل الغیر، وفي حالة ما لم یرفع صا

رر أو لم یتحقق الشرط الأول فإن هذه المواد تصبح ملك لصاحب قالدعوى في المیعاد الم

وإذا حدث هذا الإلتصاق وجب على صاحب الأرض دفع تعویض لصاحب المواد، ، )145(الأرض

بحیث أن هذا التعویض یشمل قیمة المواد، والضرر الذي لحق صاحب المواد إذا توفرت شروط 

التعویض وأن نفقة إسترداد المواد تكون على عاتق صاحب الأرض. 

له ةعلى أرض الغیر بمواد مملوكمنشآتإقامة شخص  

الحالة الشائعة أو الأكثر إنتشارا في المجتمع حیث كثیرا ما نجد من یبني فوق أرض وهذه 

للغیر وهنا میزت مملوكةله، إعتبار أن هذه الأرض ملك له أو أنه یعلم أنها  ةغیره بمواد مملوك

بین حالة سوء النیة صاحب المواد وبین حالة حسن نیته.  ق.م.ج 784المادة، 

 بمواد مملوكة على أرض شخص ثالثحالة إقامة محدثات

، والثاني یشترط في هذه الحالة وجود ثلاثة أشخاص تربطهم علاقة الإلتصاق، الأول الباني

:لتالينحو المالك الرقابة، ونعالج هذه العلاقة على اصاحب المواد، والثالث 

، المرجع السابق.متضمن القانون المدني 05-07ون رقم من قان790المادة –)144(

.92وار، المرجع السابق، ص.سمحمد وحید الدین –)145(
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بإستردادها، إنما فهنا لا یمكن لصاحب المواد المطالبة ،المنشآتعلاقة مالك المواد بمالك -

ولا تتم إزالتها، كما یحق المنشآتالمطالبة بالتعویض عن قیمة هذه المواد، إذا بقیت أحقیةیملك 

، كما یحق له المطالبة المنشآتلصاحب المواد طلب إسترداد مواده من صاحب الأرض إذا أزیلت 

.)146(بالتعویض إذا كان له مقتضى

الحالة الوحیدة التي لا علاقة بین صاحب المواد  وهي مالك الأرضبعلاقة مالك المواد -

وصاحب الأرض في حالة تملك صاحب الأرض للمواد عن طریق الإلتصاق ولذا لا یحق لصاحب 

إلا أن هناك إستثناء ، بالتعویضالمنشآتالمواد إستردادها، ولكن له الحق أن یرجع على من أقام 

الأخیر مدینا لصاحب المواد، وفي هذه ا ذوه، المنشآتعلى أن یكون مالك الأرض مدینا لصاحب 

لصاحب المواد الرجوع على صاحب الأرض لدعوى غیر مباشرة من أجل المنفعة  زو جالحالة ی

رجوع للصاحب المواد ا"ج على: من ق.م.189/02علیه المادة  تمها له، ولقد نصالتي قد

وكذلك ، إستیفاء حقوقه"أنه یصعب علیه على صاحب الأرض إذا رأىكما مباشرة غیربدعوى

"جاءت لحاله أن یرجع على مالك الأرض بما لا یزید من ق.م.ج التي تنص على:790المادة 

.)147("المنشآتعلى ما هو باق في ذمته من قیمة تلك 

ي حسن نكان البا إذاكذلك في هذه الحالة ننظر ،علاقة مالك الأرض بمن أقام المحدثات-

لا یجوز لصاحب الأمر من حین لآخر وحكمها حكم الفرضیة، و ختلف، ویالنیة أو سیئ النیة

الإختیار بین أن یدفع له قیمة المواد وأجرة الید العاملة،  وله ،وإبطالهإزالتهاالأرض أن یطلب 

، ما إذا لم یطلب صاحبها المنشآتفع له المبلغ یساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه دأو ی

فقة من أقامها مع على نالمنشآتصاحب الأرض أن یطلب إزالة سيء النیة فلأما إذا كان ، و نزعها

من 784، وذلك بالإعتماد على نص المادة المنشآتسنة من علمه بإقامة هذه التعویض خلال 

.)148(ق.م.ج

   .111-110ص.سرایش زكریا، المرجع نفسه، ص.–)146(

، المرجع السابق.متضمن القانون المدني05-07من قانون رقم 790المادة –)147(

.نفسه، المضمن القانون المدني، المرجع 05-07من قانون رقم 787المادة –)148(
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المنقول بالمنقوللتصاقإثانیا: 

ففي الحالة الأولى یكون الإلتصاق تصاق المنقول بالمنقول الحالة الثالثة للإلتصاقإلعتبر ی

الحالة فهو إلتصاق منقول وهو قلیل  هذه بالعقار إما إلتصاقا طبیعیا أو إلتصاقا صناعیا، أما في

وهذا ما تنص علیه ، ، وأهمیته محدودة لذلك یرجع للقاضي في الفصل فیهالحیاة العملیة الوقوع في

من ق.م.س839ویقابلها في التقنیات المدنیة العربیة الأخرى نص المادة من ق.م.ل931المادة 

یشترط لتحقیق و ، )149(الالتصاقلات اوهذه هي الحالة الثالثة من حق.م.ل،930المادة و 

الإلتصاق بالمنقول توفر أربعة شروط وهي: 

بین منقول وعقار وإلا فنحن یتم الإلتصاق بین منقول ومنقول: أي لا یكون هذا الإلتصاق-

تصاق الطبیعي والإلتصاق الصناعي.ز بین الإلیبصدد تمی

فلا یكون هناك ،ما إتحد المالك إذابحیث منقولین مملوكین لمالكین مختلفینأن یكون ال-

مجال لتطبیق أحكام الإلتصاق. 

بأحدهما دون وقوع تلف هماما في الأخر بحیث لا یمكن فصلأن یندمج المنقولان أحده-

من تعین مالكین مختلفین یكون إعمال قواعد الإلتصاق بحیث لا بدوهذا الذي یبرر ،مایهأو كل

هو المالك لهذا المنقول الجدید، أما إذا أمكن الفصل فلا حاجة لإعمال قواعد الإلتصاق. 

،الإلتصاقشأن مصیر المنقولین بعد مختلفین في أن لا یكون هناك إتفاق سابق بین مالكین -

عقار في صوره الثلاث، إذا جاء الفي الإلتصاق الصناعي ب اهذا الشرط جوهري، وقد رأینویعتبر 

.)150(ناعصإتفاق سابق كعقد إست

فللقاضي ان یراعي مبادئ الشریعة الإسلامیة من حیث تطبیق قواعد العدالة التي تقضي 

بأن یتملك صاحب الشيء الأكبر قیمة الشيء الأقل قیمة، كما علیه أن یراعي الضرر الذي 

حدث، كما یراعي حالة كل من الطرفین من حیث القدرة العالیة، كما علیه أن یراعي حسن نیة كل 

.114سرایش زكریا، المرجع السابق، ص.–)149(

.327أحمد عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص.–)150(
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منهما كان حسن النیة، وكان قادرا على تعویض الطرف الأخر، هو الذي یتملك الطرفین فأي 

.)151(المنقولین بعد إلتصاقهما، بعد دفع التعویض

المطلب الثاني

الحیازة والتقادم

عرض المشرع الجزائري أسباب الملكیة في الفصل الثاني من الكتاب الثالث من القانون 

بین هذه الأسباب نص على الحیازة المقترنة، بالتقادم ومن 843إلى  773المدني في المواد 

ي تیسعى الفرد من خلال الحیازة إلى تحدید رقعته ال، و الملكیةب من أسباب كسببالمكسب كس

دى علیها الغیر، وتكون مخصصة له. تعلا ی يلك ایعیش فیه

،إلى أنه نظمهارغم أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف الحیازة في التقنین المدني 

ع ر ف(الوالتقادم المكسب ،)فرع الأولال(إكتساب الملكیة  بالحیازة كسببهذا سوف نقوم بدراسةو 

.الثاني)

الفرع الأول

(possession)إكتساب الملكیة الحیازة كسبب 

ترتبط الحیازة بالملكیة في اغلب الأحوال، إلا أنه قد تتوفر الحیازة دون أن تتوفر الملكیة، 

كما یمكن أن تتوفر هذه الأخیرة دون أن یكون لصاحبها الحیازة على العقار وتقوم الحیازة بوضع 

تملكه وعلى الید على العقار أو الحق العیني والإنتفاع به من جانب الحائز أو من یقوم مقامه بنیة 

هذا الأساس تصبح سند للملكیة العقاریة إذا إستمرت مدة التقادم المكسب المقررة في القانون دون 

وقف الإنقطاع. 

ونعرض أثار الحیازة القانونیة ،(أولا)هذا الفرع في مفهوم للحیازة في وعلیه، سوف ندرس 

.(ثانیا)

.128-127المرجع السابق، ص.رمضان أبوا السعود، –)151(
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تعریف الحیازةأولا: 

لم یرد في التقنین المدني الجزائري تعریف للحیازة، وهذا ما یجعلنا نرجع إلى التعریفات التي 

أوردها الفقه في هذا الصدد. 

الحیازة هي السیطرة الفعلیة على شيء مادي معین، من قبل شخص بحیث یمارس أعمالا 

لك بإعتبارها وضعا مادیة تجعله بمظهر صاحب الحق العیني علیه، والمشرع یحمي الحیازة، وذ

عن ممارسة حق یحمیه القانون، ولذلك نقول بأن  قبا ما تكون الأوضاع الظاهرة تعیظاهرا إذ غال

.)152(المشرع وهو یحمي الحیازة فإنه لا ینظر سوى لممارسة سلطات صاحب الحق فعلا أم لا

من  419إلى  413كما تناول قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحیازة وذلك في المواد 

الباب الأول المتضمن دعاوي الحیازة من الكتاب السابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمواد خاصة. 

التي تنص  ق.م.فمن 2228على خلاف المشرع الفرنسي الذي عرف الحیازة في المادة 

   :على

« la possession et la détention, ou la jouissance d’une chose ou d’un droit

que nous tenons ou que nous escereçons par nous-même ou par un notre

qui la tient ou qui l’exerce en note nom(153).

كا مسألة التعریف للفقه، لحیازة في القانون المدني تار أما المشرع المصري لم یعطي تعریفا ل

، إلا أن هذا 1398علما بأن المشروع التمهیدي للقانون المدني المصري كان قد أورده في مادته 

أما ، و )154(التعریف حذف بسبب ما وجه إلیه من إعتراض بأنه ناقص وأنه ینقصه الركن المعنوي

ذا ما یتضح من خلال المواد، وهثارآلحیازة وما یترتب علیها من أحكام ا نبیّ القانون الأردني 

من ق.م.أ.1197إلى المادة 1171

قدري عبد الفتاح الشهاوي، الحیازة كسب من أسباب كسب الملكیة في التشریع المصري، شركة الجلالة للطباعة، –)152(

.96، ص.2003

محمد كمال مارسي باشا: شرح القانون المدني، الحقوق العینیة الأصلیة، أسباب كسب الملكیة الحیازة أو التقادم، –)153(

.16، ص.2004منشأ المعارف، الإسكندریة سنة 

مقدمةماحي سهام، زیتوني مریم، طرق إكتساب الملكیة في التشریع الجزائري (الحیازة والتقادم المكسب)، مذكرة –)154(

.3، ص.2016، 1945ماي 8لنیل شهادة الماستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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ثانیا: الاحكام العامة للحیازة

حاول أن یضبط الحیازة بأحكام عامة إذا توفرت تمكن صاحبها الجزائرينجد أن المشرع

، وهذه الأحكام تتمثل فیما یلي:أجل إعداد عقد لإعتراف بالملیكةمن اللجوء للموثق من 

الحیازةعناصر .1

، فالعنصر المادي لا یكفي حتى یترتب على الحیازة أثارها القانونیةینعنصر یجب توفر

عنوي أیضا لا العنصر المأن حوبا بنیة إكتساب حق الملكیة، كما صضع الید مالم یكن و ما لوحده

.)155(حوبا بأعمال مادیة للشيء محل الحیازةصن یكون مابد یكفي لوحده فلا 

للحیازةالعنصر المادي.أ

یمكننا إستخلاص العنصر مت لاثمن ، لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف الحیازة

"إن كسب الحقوق العینیة الغیر المنقولة علیه قرار المحكمة العلیا بأن: ستقرإوهذا ما ، يالماد

بتقادم وفق أجله الطویل والقصیر یتم إذا كانت الحیازة هادئة، مستقرة بعنصرها المادي 

وعموما هو ، )156(أو المعنوي وغیر غامضة خالیة من العیوب المستندة إلى سند صحیح"

، إكتساب حق عیني علیهمجموعة الأعمال المادیة التي یباشرها الحائز على الشيء المحاز بقصد 

ها تبعا للطبیعة المادیة ور صتتباین  يوما یكون العنصر المادي هو مجموع الأعمال المادیة الت

كما أن المشرع الجزائري یعتاد لتلك الممارسات الفعلیة ولو باشرها الحائز إفتراءا ، و للعقار

أو إنتقلت إلیه من الغیر شریطة أن تكون صحیحة. 

العنصر المعنوي.ب

المقصود بالعنصر المعنوي للحیازة نیة التملك وظهور الحائز أمام العامة بمظهر صاحب 

أین یباشر ضیةیباشر الأعمال المادیة لحسابه ولا تكون بصدد حیازة عر الحق الفعلي، الذي 

.)157(خرآلشخص  يینند ینطوي على الإعتراف بالحق العالحائز السیطرة المادیة بمقتضى س

القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، علي علي سلیمان، المزورة لإعادة النظر في –)155(

.275، ص.1985الجزائر، 

.90، ص.2000حمدي عمر باشا، مبادئ القضاء العقاري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر، –)156(

  . 277- 276ص.ص.، 2000جامعیة، منصور محمد حسین، الحقوق العینیة الاصلیة، بیروت، دار ال–)157(
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شروط صحة الحیازة.2

ب توفر شروط حتى تكون الحیازة كسبب لكسب على وجو  ق.م.ج 808نصت المادة 

من نفس 827ة في المادة كما أضاف شرط الإستمراریو  ،الظهور، الوضوحالهدوء، الملكیة، وهي 

.القانون

الیة من عیب الخفاء والإكراه والغموض، بحیث لا یكون للحیازة ختكون الحیازة یجب أن

الوقت  أثر على من وقع علیه الإكراه أو من أخفیت عنه الحیازة أو من ألتبس علیه أمرها إلا من

:كالتاليسیمها تقولبیان ذلك وجدنا أنه من المفید ، الذي تزول فیه هذه العیوب

الحیازة الهادئة.أ

والمقصود بهدوء الحیازة وهي أن یستطیع الحائز الإنتفاع بالعقار المحاز دون اللجوء إلى 

المغتصبة، ویستوي ة إلى الحیازة ئالعنف والقوة، أما إذا حصل العنف والإكراه تتحول الحیازة الهاد

كان الإكراه مادیا أو معنویا وسواء قام به الحائز بنفسه أو قام به شخص أخر لحساب الامر إذا

نه إستخدم القوة والتهدید أویقصد بالهدوء أیضا أن الحائز لم یحصل على الحیازة بإكراه أي ، الحائز

ة بشو حائز السابق تكون حیازته مضد الإستخدم الحائز القوةفإذا و الحائز السابق، أالمالك  دض

.)158(ج أثارها ولا تصلح للتقادمتولا تن،بعیب الإكراه

الحیازة الظاهرة.ب

ى من الناس أو على الأقل أر الحیازة أن یباشر الحائز حیازته على مشهد ومر و یقصد بظه

عیب الخفاء، شابهى من المالك، أو من صاحب الحق الذي إستعمله، فلا تقوم الحیازة إذا أعلى مر 

كما یحوزه  هوز حأن الحائز ی رض هوغلعیب یقع على العنصر المادي، والة وهذا ایو عدم العلانأ

ت ن صاحب الحق لا یتخفى في حیازته له، ویغلب أن یكون عیب الخفاء في المنقولاأو  ،صاحبه

زة العقارات ومع ذلك من الممكن تصور عیب الخفاء في حیا،إذ أن العقار یصعب حیازته خفیة

بطاهر فوزیة، الحیازة، دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات –)158(

.22.، ص2014شهادة اللیسانس في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 
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مروره في فإذا تعمد الجار المرور في أرض جاره وقت لا یراه فیه مالكها ، ة منهاذفي حالات شا

.)159(اق به إستنادا إلى الحیازةفلإرتهذه الحالة یعتبر معیبا بعیب الخفاء مما یمنع ا

 ةحالحیازة الواض.ج

یقصد بالوضوح أن تكون الحیازة خالیة من عیب والغموض واللبس وتكون مشوبة بعیب 

، الغیر في الشك بشأن هذه الحیازةاللبس إذا كانت نیة واضع الید تحتمل أكثر من معنى مما یوقع 

ع مثل باكالشریك والتصاحب العقار والحائز صلةومن أسباب حصول اللبس والغموض وجود 

حیازة زوجته، أو وارث اخر فالحیازة هنا تكون  في منقولات في منزله تكونكمن یتوفى ویترك

وتقدیر توافر شرط ، )160(مشوبة بعیب الغموض واللبس فلا تصلح سبب لملكیة تلك المنقولات

الید في الوضوح من المسائل التي یختص بها قاضي الموضوع وله السلطة في معرفة نیة واضع 

الحیازة فلا حد عنصريأالركن المعنوي للحیازة وهو یصیب والغموض ، جمیع مراحل الدعوى

أو یحوز لحساب غیره أو لحساب نفسه وغیره معا فینتج  هیعرف إذا ما كان الحائز یحوز لنفس

.)161(حیازة معیبة

الحیازة ونقصد به ان تتوالى أعمال الشروط شرط أخر وهو إستمراره ونضیف إلى هذ

السیطرة المادیة التي یباشرها الحائز على الشيء في فترات متقاربة ومنتظمة، كما یستعمل المالك 

وقد  ،یومكلإستعماله  ةالشيء المستعمل، فقد تستدعي طبیعفي ملكه في العادة بحسب طبیعة 

ازة متقطعة فإنها لا تصلح لإكتساب إذا كانت الحیف ،)162(ستدعي إستعماله في فصول ومواسمی

الحق إلا من الوقت الذي إستمرت فیه بدون إنقطاع أو كان الإنقطاع لفترات متقاربة وفقا 

.)163(لإستعمال المال، ففي هذه الحالة تعتبر الحیازة مستمرة

.15، ص.2004ة، الحیازة، دون طبعة، المكتب الجامع الحدیث، الإسكندریة، سنة بأنور طل–)159(

.16، ص.نفسهة، المرجع بأنور طل–)160(

عبد االله رحماني، دور شهادة الشهود في إثبات الحیازة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس حقوق، جامعة ورقلة، –)161(

  . 66ص. ،2013

بورقاق جمیلة، الحیازة في المواد العقاریة، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في العلوم القانونیة والإداریة، ،مهدي مباركةال – )162(

.24، ص.2003عة ورقلة، كلیة الحقوق سنة مجا

.24، 23، 22أنور طلبة، المرجع السابق، ص.–)163(
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الفرع الثاني

prescription(كسب إكتساب الملكیة المكسبالتقادم acquisitive(

المشرع التقادم سبب من أسباب إكتساب الملكیة والحقوق العینیة الأخرى وتكلم عنه إعتبر

في القسم الخاص بالحیازة في الفصل المخصص لأسباب كسب الملكیة التقادم المكسب مؤسسة 

میزها عما سواها من الأنظمة القانونیة، فهو وسیلة تسمح تقانونیة قائمة بذاتها وتنفرد بخصائص 

حیازته على حق عیني لمدة معینة وفق شروط حددها القانون. لمن إستمرت

یة والواقع المعاش مما جعله لمن للتقادم المكسب دور كبیر في الحیاة العإوتبعا لذلك ف

ي أهمیة في خفیحتل مكانه هامة في الأنظمة القانونیة ولا سیما أنظمة القسم العقاري، كما لا ی

مال مسح الأراضي العام، فالتقادم المكسب في أغلب الأنظمة المناطق التي یتم فیها مباشرة أع

مرور الزمن. بالعالمیة یعتبر وسیلة لإكتساب الحقوق 

وللوصول إلى تحدید الإیطار القانوني لمكتسب الملكیة بالتقادم یقضي هنا الوقوف على 

لأثار التقادم ، ثم بعد تفرغنا من ذلك نتعرض بالدراسة والنقاش(أولا)مفهوم التقادم المكسب 

.(ثانیا)المكسب 

ادم المكسبقمفهوم التأولا: 

التقادم نظام یقوم على واقعة مادیة وهي الحیازة، بها یسیطر الشخص سیطرة فعلیة على 

.التعامل به أو یستعمل حقا من الحقوق لمدة زمنیة معینةمادي، یجوزالالشيء 

)، 1تعریفه (الوقوف على یجدر بنا للملكیةمكسب بل الخوض في دراسة أحكام التقادم الق

).2(أنواع التقادم المكسبو 

تعریف التقادم المكسب.1

إلى  968لم یعرف المشرع الج التقادم المكسب شأنه شأن المشرع المصري في النصوص 

ببیان الأحكام القانونیة المنظمة له، وأوردها المشرع وغیرها من التشریعات العربیة، بل إكتفى970

في الفصل الثاني الخاص بطرق إكتساب الملكیة تحت باب حق الملكیة من الكتاب زائريالج

الثالث المتعلق بالحقوق العینیة الأصلیة، دون أن یتعرض بالتعریف لكل من الحیازة والتقادم، 
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"طریق لكسب ف بأنه: .م.من ق2219سي في نص المادة رنوخلافا لما تقدم فقد عرفه المشرع الف

.)164(الحقوق أو التخلص منها بمرور زمن معین بالشروط المذكورة في القانون"

ن التقادم المكسب سببا من أسباب كسب الملكیة قائم على حیازة أص في الأخیر بلخن

ثار معینة، فالتقادم المكسب إذن یحول حالة آممتدة لفترة من الزمن یقرها القانون ویرتب علیها 

.)165(واقعیة على حق

أنواع التقادم المكسب.2

وعلى هذا الأساس تكتسب الملكیة وبعض الحقوق العینیة الأخرى بالتقادم كقاعدة عامة، 

:إختلاف مهلهاوهذه الأنواع تختلف ب،لى طویلإواعه من قصیر ننجد إختلاف في أ

التقادم المكسب الطویل.أ

ونخلص من هذا النص أن الحقوق العینیة وحدها، ، )166(ق.م.جمن 827تنص المادة 

وعلى رأسها حق الملكیة في العقار أو المنقول على السواء وهي التي یمكن تملكها بالتقادم، إذ أن 

حتى ولو كانت قابلة للحیازة كحق ،تستبعد الحقوق الشخصیة من إعمال هذه القاعدة علیها

ولیس كل حق عیني قابلا للتملك بالتقادم بل یجب أن یكون هذا الحق قابلا ، )167(المستأجر مثلا

.)168(ویجب أن یكون الحق قابلا للحیازة، للتعامل فیه حتى یمكن كسبه بالتقادم

وكذلك  ،إلخفیه لطبیعته كالهواء والرمال...والمقصود من ذلك أن یكون مما یجوز التعامل

بالتالي تستبعد أموال الدولة وأموال .ل فیه للغرض المخصص لهجوز التعامأن یكون الحق مما ی

ائزا للتعامل وأن لا یخالف النظام العام والأداب جتى الإرث، وكذلك أن یكون الحق الوقف وح

(164)-Arti 2219, le code civil français : « La prospection extinctive est un mode d’extinction

d’un droit résultant de l’inaction de son tritulaire pendant un certain laps de temps ».
مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، ،2عبد المنعم البدراوي، شرح القانون المدني في الحقوق العینیة اللأصلیة، ط–)165(

  . 58ص.

متضمن القانون المدني، المرجع السابق. 58-75من الأمر 827المادة –)166(

.98، ص.المرجع السابقمحمد فریدة، الحیازة والتقادم، –)167(

.994، ص.السابقعبد الرزاق السنهوري، المرجع –)168(
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العامة، وهذا لا یصلح أن یكون محلا للملكیة الفردیة وهذه العقارات لا تقبل التملیك بالحیازة مهما 

.)169(علیهاطال زمان وضع الید 

 ق.م.ج 689الأموال الغیر القابلة للتعامل فیها في نص المادة الجزائريولقد حدد المشرع 

هو أنه لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها كما لا یمكن أن تمتلك هذه الأموال بالتقادم. 

688إلا أن هناك قوانین تخصص هذه الأموال لإحدى هذه المؤسسات المشار إلیها في المادة 

  اء. ضبحیث تحدد شروط إدارتها وشروط عدم التصرف فیها عند الإقت

المشرع الجزائري في رأینا عودة للوراء وبالضبط القانون المدني الفرنسي یعد ما أخذ به

بحیث م،لفرنسي القدیالقدیم، القانون الروماني، بحیث تقدم إعتبارات خاصة لأملاك الإمبراطور ا

وهذا القول یعد تطبیقا لما هو موجود ، )170(تقدم إعتبارات خاصة لأملاك الإمبراطور والكنیسة

القانون المدني الجزائري كما نلاحظ أنه لا یوجد نص خاص في و ،)171(نون الجزائريحالیا في القا

یقضي بعدم كسب الحقوق المشهرة في السجل العقاري بالتقادم، وهذا یعد نقصا یجب  الذي

ي العام وتأسیس السجل المتضمن إعداد مسح الأراض74-75إستدراكه لكي یتماشى مع الأمر 

یستحسن إضافة مادة تقضي بمنع ذلك.  الذيالعقاري 

التقادم المكسب القصیر.ب

كما إشترط أن تقترن )10(عشر سنوات ب رمدة التقادم القصیزائريلقد حدد المشرع الج

لا تبدأ إلا بإجتماع السبب الصحیح مع  )10ت(صحیح وحسن النیة ومدة العشر سنوابالسبب ال

من إجتماعهما معا لیبدأ سریان ذلك التقادم (العشري)، فمدة التقادم لا تسري، إذ لا بدالحیازة، وإلا

ونشیر إلى أنه بینما یقوم التقادم الطویل على شرطین فقط، فإنه یستلزم في التقادم القصیر أربعة 

التقادم القصیر على العقار دون المنقول  رإقتصاو ِ  ،)10(سنواتعشرهي: مدة الحیازةشروط و 

ج وخلافا المشرع الجزائري .م  .ق 828وحسن النیة، والسبب الصحیح، وهذا ما جاءت به المادة 

.61أحمد، عبد القادر بن مرزوق، المرجع السابق، ص.ضیف–)169(

(170)- Boudry, la cantimerie, traute de droit civil, tome 28, de la prexreption, 4eme éditions,

Paris, 1925, p.144.
.63ضیف أحمد، عبد القادر بن مرزوق، المرجع السابق، ص.–)171(
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وهو ما یسمى )05(سنوات  ةدم المكسب القصیر ب خمسمدة التقا تفإن التشریعات العربیة حدد

وفي تعلیل تقصیر ، )07(سنواتسبعةالأردني بلقانون المدني ا هكما حدد، و )172(بالتقادم الخماسي

أن المشرع أراد أن یقرر میزة للحائز الذي جهل أنه یعتدي على ملك ،لمدة في التقادم العشري

، قي، معتقدا بحسن نیة انه تلقاه من مالكه الحقیالحقیقيحیث یتلقى العقار من غیر مالكه،الغیر

ومنح المالك ،بین أمرین هما حسن النیة الحائز من جهةوهكذا یكون المشرع قد راع فكرة التوثیق 

حقه، والدفاع عنهما من جهة أخرى.الوقت الكافي للعلم بالإعتداء الواقع على ملكه أو 

لا فیما أستثني إ ل،قواعده مع التقادم المكسب الطوییشترك في  لا والتقادم المكسب القصیر

ذلك یسري علیه قواعد التقادم المكسب ، وكل)173(بنص خاص، حیث ینفرد بقواعد خاصة به

مور الثلاث الجوهریة التالیة وهي: كیفیة تحقق التقادم، إعمال التقادم، الأثار لأالطویل فیما یتعلق با

.)174(المترتبة على التقادم

ثانیا: الأثار المترتبة عن التقادم المكسب

إذا توفرت للتقادم المكسب الطویل أو القصیر شروطه، فلا یترتب أثره المكسب للملكیة بقوة 

القانون، إذ یجب على الحائز كي یكتسب ملكیة العقار الذي یحوزه أن یتمسك بالتقادم، وبالمقابل 

، والتي تؤدي إلى بروز آثار وهي: وأن ینزل عنه بعد إكتمال شروطه، هیجوز أن لا یتمسك ب

إعمال التقادم المكسب.1

مصلحة في تمامه أن یتمسك بحقه  لهأثاره، لا بد للحائز أو كل شخص یرتب التقادمحتى 

فإعمال التقادم إذن یعني ، )175(حق للحائز التنازل عنه بعد ثبوت الحق فیهیفي ذلك التقادم، كما 

التمسك به أو النزول عنه. 

،المرجع السابق.لمتعلق بإعداد مسح الأراضي العاما ،62-76من المرسوم رقم 91المادة –)172(

، إذا وقعت الحیازة على عقار أو حق عیني عقاري وكان غیر مسجل في دائرة التسجیل واقترنت 1182المادة –)173(

سماع الدعوى تكون سبعة سنوات، ت ذاته إلى سبب صحیح فإن المدة التي تمنع منقو نیة واستند في الالحیازة بحسن 

موات، إنتقال الملك لتالیة: الإستلاء على الأراضي الوالسبب الصحیح هو سند أو حادث یثبت حیازة العقار بإحدى الوسائل ا

بالإرث أو الوصیة، الهبة بین الأحیاء بعوض أو بغیر عوض، النزاع أو البیع الرسمي أو العادي. 

.26التقادم المكسب للعقار في القانون الجزائري، ص.أولاد العید الطاهر،–)174(

.1059السنهوري، المرجع السابق، صأحمدعبد الرزاق–)175(



إكتساب الملكية بالواقعة المادية  ي                                  الفصل الثان

72

التمسك بالتقادم المكسب.أ

ثره في كسب أأن التقادم المكسب لا یترتب علیه  علىج .م.ق 321جاءت المادة رقم 

، )176(أن یتمسك به الحائز أو من له مصلحة في ذلكبل لا بد،ملكیة العقار بمجرد إكتمال المدة

تقضي بأنه لا یجوز للمحكمة أن تقضي ، فالقاعدة إذن في التقادم المكسب كما في التقادم المسقط

ن أوذلك راجع إلى ، بل یجب أن یتمسك به الحائز أو كل ذي مصلحة، و )177(تلقاء نفسهابه من 

فسلوك هذا الطریق منوط بضمیر الحائز ، كسب الملكیة عن هذا الطریق لا یتعلق بالنظام العام

نفسه والحكمة من وراء فرض ضرورة التمسك بالتقادم تمكن في أن المشرع فتح المجال للحائز 

، فقد یكون مطمئنا إلى أحقیته في ملیكة العقار أو الحق العیني العقاري )178(هلمراجعة ضمیر 

القاعدة  هوهذ، الغیر فیهتدي إلى التنازل عنهیتمسك بالتقادم وهو یتعدى على حق،أو العكس

مطلقة إذ تطبق حتى ولو كان التقادم ساریا لمصلحة ناقص الأهلیة وحتى ولو لم یتمسك ممثله 

.)179(القانوني به

النزول عن التقادم.ب

یتضح لنا أنه لا یجوز النزول مقدما عن التقادم قبل  ق.م.ج 322/2بعد إستقراء المادة 

ثبوت الحق، بل یصعب تصوره من الناحیة العملیة، فكیف یتصور نزول الحائز حسن النیة ولدیه 

وإذا أمكن تصور مثل هذا النزول، فهو باطل بحكم ،السبب الصحیح مقدما في السند الصادر إلیه

أو الطویل، والعلة من تحریم النزول المسبق عن التقادم كان بصدد التقادم القصیرالقانون سواءا

.)180(قبل ثبوت الحق فیه، هو أنه یمس بوجود التقادم وتلك المسألة تتعلق بالنظام العام

.630، ص.1968اوي، الحقوق العینیة الأصلیة، مكتبة السید عبد االله وهبه، مصر در عبد المنعم الب–)176(

مكتبة سید عبد االله هبة، مصر، د.ط،یة في القانون المدني المصري، منصور مصطفى منصور، حق الملك–)177(

  .429ص. ،1995

.666، الحقوق العینیة الاصلیة، دون طبعة دار النهضة العربیة، لبنان، د.س.ن، ص.الصدهعبد المنعم فرج –)178(

الطبعة الثالثة، منشآت المعارف، ، الموجز في أحكام القانون المدني، الحقوق العینیة الاصلیة، ةیر كحسن –)179(

.1994مصر

أنظر أیضا رمضان أبو السعود، المرجع ، المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر 322المادة –)180(

.419السابق، ص.
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أما فیما یخص النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فنستنتج منه أنه إذا إكتملت مدة التقادم 

حائز التمسك به، فقد یؤنبه ضمیره على إكتساب حق غیره، فیتنازل عن التقادم، وأصبح من حق ال

.)181(وهذا التقادم صحیح

أثار التمسك به2.

یترتب على التقادم كسب للملكیة أثر رجعي ولا یترتب إلا إذا تمسك به الحائز أو من له 

مدته وشروطه. مصلحة في ذلك، ولا یجوز التنازل عنه مقدما إلا بعد إكتمال

یترتب على التقادم المكسب بأنواعه المختلفة أن یكسب الحائز الملكیة أو الحق العیني 

التي جاءت من ق.م.ج827الذي حاز طوال مدة التقادم، ویستدل على هذا من النص المادة 

، "من حاز منقولا أو عقارا أو حق عیني منقول أو عقار أو أن یكون مالكه أو خاصا به على:

من 968، وهذا ما تؤكده أیضا المادة )182("صار له ذلك، إستمرت حیازته خمسة عشر سنة

إن مرور الزمن الطویل یؤدي إلى كسب الحائز العقار أو الحق العیني حسب المادة ، و )183(ق.م.م

أي أنه إذا كانت الحیازة لدى شخص وكان حسن النیة ولدیه السبب الصحیح، ، )184(ق م ج 828

969/1تقابلها المادة ، و لزمن المتطلب في التقادم القصیرة أو الحق العیني بمرور ایكسب الملكی

مدني مصري بحیث نجد الفرق بینهما في مدة التقادم حیث نجد أن المشرع الجزائري یأخذ بالتقادم 

الحائز أن یعتبر نفسه فإذا إكتملت المدة إستطاع، المشرع المصري یأخذ بالخمسيماأ العشري

مالكا أو صاحبا للحق العیني ویتصرف على هذا الأساس حتى ولو لم یتمسك بالتقادم أمام القضاء 

فیستطیع الحائز في هذه الحالة أن یدافع عن حقه المكتسب إما بطریق الدعوى أو الدفع، فإذا رفع 

.119فریدة زواوي، المرجع السابق، ص.–)181(

، متضمن القانون المدني، المرجع السابق. 58-75من الأمر رقم 827المادة –)182(

.202، ص.1984عبد الحمید الشواربي وأسامة عثمان، أحكام التقادم، دون طبعة، منشآت المعارف، مصر، –)183(

، متضمن القانون المدني، المرجع السابق. 58-75من الأمر رقم 828المادة –)184(
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قادم، وإذا إعتدى الغیر على هذا علیه المالك الحقیقي دعوى الإستحقاق أمكنه الدفع بتمسكه بالت

.)185(هذا الشيء بالتقادمتملكالحق أمكن له رفع دعوى الإستحقاق والتمسك بأنه

الأثر الرجعي للتقادم المكسب3.

إذا كسب الحائز الحق العیني بالتقادم كان ذلك بأثر رجعي حیث یعتبر الحائز مالكا من 

وهذا حكم تملیه ،التقادممدة الوقت الذي بدأ فیه سریان التقادم ولیس من الوقت الذي إكتملت فیه 

طبیعة نظام التقادم والهدف الذي یرمي إلى تحقیقه من إحترام الأوضاع المستقرة وحمایته. 

القصیر الذي یؤدي التقادم فیه إلى و نطبق هذا الأثر الرجعي على كل من التقادم المكسب ی

ه من صدوره من غیر المالك، حیث یحتفظ بتدعیم سند الحائز وتطهیره من العیب الذي كان یشو 

الحائز نهائیا بشيء بوصفه مشتریا أو موهوبا له أو نحو ذلك بحسب نوع السند الصادر إلیه، كما 

ن السند نقل إلیه الملكیة أو الحق العیني منذ إنعقاده ولذلك تسري في حق الحائز في هذه لو أ

رتب أیضا یو  ،الحالة جمیع النتائج القانونیة التي تترتب على السند الصادر إلیه في التقادم الطویل

ویترتب على الأثر الرجعي للتقادم النتائج التالیة: ، )186(ذاته حیث یقوم التقادم مقام السندهذا الأثر

.)187(أن الحائز لا یلزم برد ثمار العین التي تملكها بالتقادم حتى لو لم یمتلك هذه الثمار-

عدم سریان الحقوق العینیة التي رتبها المالك الأصلي على العقار خلال مدة التقادم إعمالا -

.)188(للأثر الرجعي للتقادم

.لیف العینیة المحمل بها الشيء من جانب المالك الحقیقيمصیر التكا-

یؤدي التقادم إلى كسب الحائز الملكیة أو الحق العیني، فالحائز یكسبها بما على الشيء من -

.)189(تكالیف وحقوق عینیة كانت موجودة وقت بدء الحیازة

خصیة والعینیة في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، شحسین، الوجیز في الـتأمینات الد محم–)185(

.109، ص.2001الجزائر، 

.368رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص.–)186(

.369رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص.–)187(

.223، ص.المرجع السابقعبد الحمید الشواربي وأسامة عثمان، –)188(

.627عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص.–)189(
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المبحث الثاني

لاء على الملكیة بقرار إداريیالإست

وخدماتهم بما الشرعي وسیلة للإدارة في الحصول على ملكیة الأفرادیمثل قرار الاستیلاء

في  كانه القانونیة بأن یصدر من مختصفیشترط لمشروعیته، إستیفاء أر ،یحقق الصالح العام

الشكل الذي یحدده القانون، مستندا في ذلك إلى أسباب تبرره ومحل قائم ومشروع مبتغیا تحقیق 

المصلحة العامة.

لرقابة القضاء فید تقدیري للإدارة فتخضع بذلك هذا القرار، في ظل اختصاص مقد یصدر 

الإداري الذي تكمن مهمته الرئیسیة في ردع تجاوزات الإدارة عند ممارستها سلطتها التقدیریة، 

وتبدوا أهمیة التعرض لهذا الموضوع في تحدید معالم نظریة الاستیلاء الشرعي في ظل التشریع 

بالرغم من لجوء الإدارة إلى هذا الإجراء ،تهادات القضائیة في هذا الخصوص قلیلةالجزائري والاج

في معظم تصرفاتها العادیة والغیر العادیة، لذلك كان لابد من التعرف على هذه الإجراءات التي 

دي فتنتهك بذلك حقوق عهذا الأخیر إلى غصب أو تیتحولتلجأ إلیها الإدارة مرارا وتكرارا لكي لا

المحمیة دستوریا. فراد الأ

أنواعه، ونعرض الأول)المطلب(الإستیلاء الشرعي ماهیةهذا المبحث في سنحاول دراسة 

.الثاني)المطلب(

الأول طلبالم

الاستیلاء الشرعيماهیة 

تجد فكرة الاستیلاء الشرعي قواعدها في أسس ومصادر قانونیة متنوعة كما یحاول الفقهاء 

للاستیلاء الشرعي، بحیث أن القانون لم یسمح للإدارة النازعة بوضع الید وضع تعریف جامع مانع

على الأموال المراد نزعها تلقائیا حتى بعد مرور قرار قابلیة التنازل وإیداع مبلغ التعویض لدى هیئة 

لأن قرار نزع الملكیة لا یتم تحریره إلا بعد صدور .وتبلیغ الإیداع لدى المعنیین بالأمر، مختصة

رار قضائي نهائي لصالح نزع الملكیة أو الحصول على إتفاق بالتراضي، والاستیلاء الذي یهمنا ق

تدخل لا المؤقت الذي تحكمه قوانین خاصة هنا هو الاستیلاء النهائي بقصد نزع الملكیة ولیس 

ضمن هذه الدراسة.
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دید معناه إرتأینا في موضوع دراسة موضوع الاستیلاء الشرعي إلى إلقاء الضوء على تح

.)الفرع الثاني(شروط، مبرزین ما یتسم به من )الفرع الأول(

الفرع الأول

الاستیلاء الشرعيمفهوم

لاء الشرعي من خلال العدید من النصوص سواء العامة     یعرف المشرع الجزائري الإست

  لاء.یأو الخاصة، وكما بین الشروط الواجب توفرها لنقول عن التصرف إست

لاء مصدرا لكسب حق الملكیة دون سائر الحقوق العینیة الأصلیة الأخرى، فلا ییعد الإست

یتصور إذن أن ترد تلك الحقوق على أشیاء غیر مملوكة لأحد.

، وتحدید خصائص (أولا)لاء الشرعي یسنحاول دراسة هذا الفرع من خلال تعریف الإست

.(ثانیا)لاء یالإست

الشرعيالإستیلاءأولا: تعریف 

، كما حدد )190(ق.م 679المشرع الجزائري الاستیلاء الشرعي من خلال نص المادة عرف 

الشروط الأساسیة الواجب توفرها حتى یعتبر هذا التصرف إستیلاء، بالإضافة إلى الإجراءات 

.)191(مكرر قانون مدني 681إلى  680المنصوص علیها من المواد و الواجبة الإتباع 

كقانون الانتخابات، أو قانون البلدیة       ىالخاصة الأخر یخص بقیة التشریعات أما فیما 

غیر أن المشرع لم یعرف الاستیلاء الشرعي ، یةأو قانون الولایة وغیرها من النصوص القانون

واكتفى بتحدید الموضوعات التي ینصب علیها الاستیلاء الشرعي، والظروف التي تخول 

من قانون 46منها المادة )192(یلاء الشرعيالأشخاص المؤهلین قانونا لإصدار قرار الاست

،)193(لأمن لمساعدة أعضاء مكتب التصویتالانتخابات التي تخول الوالي إصدار قرار مصالح ا

المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر 679المادة –)190(

المتضمن القانون المدني، المرجع السابق58-75مكرر من الأمر 681-680المواد رقم –)191(

ونیة لحق الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه صنوبر أحمد رضا، الحمایة القان–)192(

  .278ص 2016في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق، تلمسان، 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات: 05/03/1997المؤرخ في 07-97من الأمر 46المادة –)193(

"یمكن أن یساعد أعضاء مكتب التصویت المتنقل في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناءا على تسخیر من الوالي".
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والمتضمن قانون 12/01/2012المؤرخ في  05_12رقمالقانون العضوي 41المادة وتقابلها

من قانون البلدیة التي تخول رئیس المجلس الشعبي البلدي، في إطار 91الانتخابات، والمادة 

قانون 116، والمادة )194(ت، وتسخیر الأشخاص والأملاكعاراطات التنظیم وتقدیم الإشمخط

تمركز في إقلیم الولایة عندما تقتضي الولایة التي تخول الوالي تسخیر الشرطة والدرك الوطني الم

نجدها خولت الوالي تسخیر الممتلكات إلى جانب 119الظروف الاستثنائیة ذلك، وفي المادة 

رنسا بموجب القانون الثالث في الشرعیة ظهر في فالإستیلاءوإن أقدم صور ، )195(الأشخاص

1938-07-11تم تطور مفهومه إلى نظام مدني بموجب القانون الصادر في1877لیةیجو 

.)196(1995-01-06المؤرخ في 63-59المتمم بالأمر 

خصائص الاستیلاء الشرعيثانیا: 

للاستیلاء جملة من التسمیات الذاتیة المتمیزة التي تكسبه طبیعة خاصة عن سائر 

تسمح بتحدید طبیعتها القانونیة وأنواعها، هذه التسمیاتلإدارة العامة،التصرفات التي تقوم بها ا

ومن بین هذه التسمیات لدینا.

الشرعي إجراء استثنائيالإستیلاء.1

من ق.م نجد أنه لا یمكن اللجوء إلى هذا الإجراء إلا في الحالات 679باستقراء المادة 

مرن ویخضع لسلطة الإدارة ، إلا أن مفهوم هذه الأخیرة یبقى )197(الإستثنائیة والاستعجالیة

حیطة بها.مالتقدیریة، باعتبارها أدرى بالظروف ال

مما یعني أنه إذا تبین للإدارة أن ظروف معینة تعیق قیامها بالتزاماتها وتحول دون تحقیقها 

في ظل الظروف العادیة، فإن ذلك یسوغ لها التحرر من التقید بالقوانین العادیة، وإیقاف العمل بها 

تند إلى بالقدر الذي یجعلها قادرة على قیامها بواجباتها، والملاحظة أن أصحاب هذا الرأي یس

المتضمن قانون البلدیة.10-11من القانون 91المادة –)194(

المتضمن قانون الولایة.07-12من القانون 119، 166المادة –)195(

.275، ص السابقصنوبر أحمد رضا، المرجع –)196(

.620عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص –)197(
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قضاء مجلس الدولة الفرنسي المتعلق بالظروف الإستثنائیة، والذي یؤخذ علیه باعتبار أن الالتزام 

لظروف الغیر العادیة.ابالمحافظة على النظام العام لا یقتصر على 

كما أن سیر المرافق العامة هو أهم الغایات التي ترمي إلیها نظریة الظروف الاستثنائیة، 

ف القضاء الإداري الجزائري فإنه لم یحدد مفهوما واضحا للحالة الإستثنائیة بل اكتفى وبالنسبة لموق

.)198(بالإشارة إلیها كما حدث في قضیة والي ولایة میلة ضد الشركة الوطنیة للمحاسبة

ولقد ذهب كل من الفقه والقضاء الإداریین إلى أنه لا یكفي تعذر مواجهة الإدارة للظرف 

یحه القوانین العادیة، إذ لا بد من مراعات مدى تناسب الإجراء المتخذ مع الظرف الاستثنائي بما تت

لإجراء المتخذ قد یؤدي إلى إبطال هذا الأخیر، المستعملة للأن عدم ملائمة السلطات،الاستثنائي

على الإدارة أن تقتصر على القدر الضروري واللازم لمواجهة مخاطر الظرف ، ولتجنب ذلك

شرط من الشروط التي عملا بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وعلیه فإن عنصر الملائمةالاستثنائي، 

.)199(حیث التفكیر في اللجوء إلى تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة ىیجب أن تراع

لاء الشرعي ینها صفة تمیز الإستهذا فیما یخص خاصیة الإستعجال أما خاصیة التأقیت فإ

نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، لأنه إذا كان الإستیلاء الشرعي دائما فإنه یتحول إلى  عن

.)200(عملیة نزع الملكیة من أجل منفعة عمومیة

الإستیلاء الشرعي طریق جبري وشرعي.2

 دارةعامة للإدارة العامة المعهودة للایعتمد الإستیلاء الشرعي على امتیازات السلطة ال

.)201(العامة، ونتیجتها المساس الشرعي بالملكیة الخاصة

ذلك أو لضمان السیر لإذ تلجأ الإدارة كلما استدعت الظروف الاستثنائیة والاستعجالیة 

الحسن للمرافق العامة على ممتلكات الأفراد بموجب أمر یصدر من طرف السلطة المختصة 

ر كلیة الحقوق، جامعة یتفیدة عبد الرحمان نظریة الظروف الاستثنائیة، في النظام القانوني الجزائري رسالة ماجست–)198(

  .49ص ، 1990عنابة، 

، الغرفة الأولى، مجلس الدولة، غیر منشور.688قرار تحت رقم الفهرس –)199(

.521نظریة الظروف الإستثنائیة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف الإسكندریة، ص،لى أحمد مدحت ع–)200(

.281صنوبر أحمد رضا، المرجع السابق، ص –)201(
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وهو  ابل أجر أو تعویض أو الإثنین معاومققانونا، أو بتسخیر المؤسسات أو الأشخاص أنفسهم 

مكرر من ق.  681إلى  679من ى الموادتضتبار أن أحكامه وقواعده ونظم بمقإجراء قانوني باع

.)202(ج.م.

القصد منه تحقیق المنفعة العمومیة.3

طریق  لىإلمنفعة العامة، فإنه یجوز اللجوءضمانا لاستمراریة المرافق العامة وتحقیق ا

الاستیلاء الشرعي ضمن شروط معینة منصوص علیها في أحكام القانون المدني، مما یعني أنه 

أي  ،ان الغرض منه الانحراف في السلطةیمنع على الإدارة إستخدام الاستیلاء الشرعي إذا ك

.)203()موظفیهاتحقیق فائدة خاصة سواء للأفراد أو الإدارة نفسها(

الفرع الثاني

الاستیلاء الشرعيشروط 

یتضح لنا أنه لا یمكن اللجوء إلى الاستیلاء الشرعي إلا إذا ورد 679باستقراء نص المادة 

به نص قانوني یخول من یكون مختصا قانونا بإصدار هذا النوع من القرارات، ضمن الظروف 

القانون علیه.التي یحددها القانون أو الظروف التي تخضع لتقدیر الإدارة نفسها إذا لم ینص 

یمارس القضاء رقابة قضائیة وهي أحد أقوى الضمانات، أین تكثر تدخلات الإدارة بتنظیم 

الاستیلاء الشرعي وضبط التعامل فیه إلى أنه كثیرا ما تتضارب فیه المصلحة العامة مع الحقوق 

راء هدف تحقیق خاصة إذا علمنا أن الإدارة تتستر دائما و و  ،فردیة والخاصة للأفراد والجماعاتال

الصالح العام.

نحرص في هذا الفرع إلى إبراز الشروط المختلفة للاستیلاء الشرعي تتمثل في كل من توفر 

وننهي أخیرا بعدم (ثانیا)، عدم وجود طریق قانوني أخر (أولا)الظروف الاستثنائیة والاستعجالیة 

.(ثالثا)الاستیلاء الشرعي على المحلات المخصصة فعلا للسكن 

) أو عن طریق التحویل effectuationلأن الملكیة التابعة للدولة لا یمكن المساس بها إلا عن طریق التخصیص (–)202(

)transfert.(

المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر  681و 679المواد –)203(
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أولا: توفر الظروف الاستثنائیة والاستعجالیة

وتحول دون ،لابد من توفر ظروف تعیق الإدارة العامة عن قیامها بواجباتها والتزاماتها

تحقیقها في ظل القوانین العادیة. كما هو الحال في حالة الإنتخابات أو الحصار والكوارث 

لنظام العام وحسن سیر المرافق العامة الطبیعیة أو حتى الحرب، غیر أن مسألة الحفاظ على ا

السلطة لجألعادیة بل في كثیر من الأحیان تغیر ا ظروفالبانتظام لا یقتصر تحقیقه على 

لیست خطیرة ولا لكنها ، في ظل ظروف إستثنائیةتسخیر أو إستلاءلمختصة قانونا بإصدار أوامرا

 ةإمتحانات البكالوریا أو فتر  ةالأمن في فتر یرسخلت ة ل بالنسبادد النظام العام، مثل ما هو الحهت

.)204(الانتخابات

ثانیا: عدم وجود طریق أخر

حق ن الإدارة مجبرة على سلكه، فإن لم یكن یمكن للإدارة إإذا وجد طریق قانوني عادي، ف

نجد  ق.م.ج 679ستقراء نص المادة بإإستعمال أموال أو خدمات الأفراد في ظل ظروف معینة، ف

مجبرة أولا أن تتفق بشكل رضائي مع مالك الأموال كقاعدة، إلا أنه كإستثناء ،أن الإدارة المستفیدة

في حالة ما إذا لم تصل إلى إتفاق وكانت في حاله ماسة إلى هذه الأموال أو الخدمات لضمان 

وص علیها قانونا فإنها تلجأ للاستیلاء علیها وفق الإجراءات المنص،استمرار خدمات المرفق العام 

لعلیا في سنواتها بمقابل تعویض، وفي هذا الخصوص صرحت الغرفة الإداریة في المحكمة ا

-07-02تشریع الفرنسي هو الساري المفعول بمناسبة قرارها الصادر في ال الأولى أین كان

1965)205(.

لات المخصصة فعلا للسكنحعي على المالاستیلاء الشر ثالثا: عدم 

لا یمكن للإدارة بأي حال من الأحوال أن تقوم بالاستیلاء الشرعي على المحلات 

المخصصة فعلا للسكن حتى ولو وجدت ظروف طارئة تمس بمبدأ إستمراریة المرفق العام بانتظام، 

.281صنوبر أحمد رضا، المرجع السابق، ص –)204(

، 1999مسعود شیهوب، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، –)205(

  .394ص
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تقع على المحلات ، وهذا شرط مقید للإدارة، وعملیا یلاحظ بغالبیة عملیة الاستیلاء الشرعي

.)206(لسكن ویتبین ذلك من خلال أحكام وقرارات القضاء الجزائريالمخصصة فعلا ل

ب الثانيلطالم

أنواع الإستیلاء

حیث یعتبر هذا الأخیر طریق لنشأة الملكیة ،دائما على أشیاء غیر مملوكةالإستیلاءیرد 

سائر الحقوق العینیة الأخرى.دون

ستعجالیة التي لا تحتمل ان الاستیلاء سلطة استثنائیة لو لمواجهة الظروف الابإعتبار

  .أو العقار، وقد یرد على المنقول، التأجیلوالتعطیل أ

على المنقولالإستیلاءنعتمد في دراسة هذا المطلب بتقدیم أنواع الإستیلاء في كل من 

(الفرع الثاني).ندرس الإستیلاء على العقارو )، (الفرع الأول

الفرع الأول

الإستیلاء على المنقول

یعتبر الإستیلاء على المنقول كل من وضع یده على منقول لا مالك له بنیة تملكه ملكه 

وهذا الأخیر إما یكون منذ البدایة دون مالك أو قد كان له مالك.

یفترض شيء غیر ترد الحقوق العینیة الأصلیة دائما على شيء مملوك بینما الإستیلاء

مملوك، وبما أن المنقول إذا دخل في مكنة من استولى علیه تملكه.

، ثم ندرس الإستیلاء (أولا)نعالج في هذا الفرع الإستیلاء على المنقول الذي لا مالك له 

.(ثانیا)على المنقول الذي كان له مالك 

أولا: الإستیلاء على المنقول الذي لا مالك له

تتعدد هذه المنقولات وقد تكون أشیاء مشتركة، التي ینتقع بها الكافة، ولا یستطیع أحدهم 

أو الإستیلاء على الصید البري أو البحري، الإستیلاء على الحیوانات الغیر الألیفة.،الإستئثار بها

سنة ، قرار غیر منشور م.ق.م.ع.ع2001-01-23سة یوم ، جل6406، مجلس الدولة، ملف رقم ىالغرفة الأول–)206(

.168، ص1986-07-12، مؤرخ في 426غ.إ، قرار رقم 1990
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. الإستیلاء على الشيء المشترك1

ولا یستأثر فیها أي أحد منهم بمنافعها فكلها ، هناك أشیاء مشتركة النفع بین الناس جمیعا

كالهواء  .غیر مملوكة لأحد، فیجوز تملكها عن طریق الإستیلاء بنیة التملك، ویصبح مالك لها

والشمس فالمخترع الذي یستعمل الشمس في أغراضه لا یصلح أن یكون محلا للتملك.

مثل الطاقة إستغلهاما یاء بعدإلا أنه یملك بالإستیلاء لأنه إستحوذ على قدر من هذه الأش

ق.م.ج أي من یضع یده 828وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة ،)207(الشمسیة

، )208(أصبح ملكا له أي أنه لم یسبق لأحد تملكه من قبل.على منقول غیر مملوك وله نیة تملكه 

  ق.م.ج. 870وتقابلها في هذا الصدد المادة 

على الصید البري والبحري. الإستیلاء2

یعد صید البر والبحر من الأشیاء المشتركة التي ینتفع بها الكافة فمن یستحوذ على قدر 

فالطیر في الهواء والسمك في الماء منقول لا مالك له من ،من هذه الأشیاء أصبحت ملكا له

831البدایة. فیجوز لمن یستولي علیه أن یتملكه بالاستیلاء، هذا ما جاء في نص المادة 

ونطبق علیه أحكام النصوص الخاصة وهي قوانین الصید البري والبحري، وأیضا ،)209(ق.م.ج

ة صلبر والبحر منطوق اللوائح المخصو صید في اق.م.م التي جاءت تتبع في حقوق ال873المادة 

والأصل في صید الطیر .ق.م.ل 877ق.م.س والمادة 831ها، وتقابلها أیضا في هذا المادة ل

أن حق الصید في أرض یملكه صاحبها، فإذا كانت الأرض شائعة كان لكل مالك في الشیوع حق 

،)210(رضاء جمیع الملاك في الشیوعقتضي الصید فیها، أما النزول عن حق الصید للغیر فی

ویتحقق الاستیلاء على الطیر بصیده ووقوعه میتا ولو في أرض الغیر، ولكن لیس لتحقق 

أي ، الاستیلاء ضرورة الإحراز المادي للطیر، أي أنه یكفي أن یقع الطیر مجروحا جرحا قاتلا

.18عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص –)207(

المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر 828المادة –)208(

القانون المدني، المرجع السابقالمتضمن 58-75من الأمر 831المادة –)209(

.21، 20، ص نفسهعبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع –)210(



إكتساب الملكية بالواقعة المادية  ي                                  الفصل الثان

83

جرحا قاتلا وكان یستطیع أما إذا لم یجرح الطیر ، و )211(یكون أمر إحرازه محققا وشیك الوقوع

.وز للغیر أن یستولي علیه فیتملكهالفرار، فقبل إحرازه لا یتحقق تملكه قبل الاستیلاء، ویج

الاستیلاء على الحیوانات غیر الألیفة.3

تعتبر الحیوانات غیر الألیفة لا مالك لها ما دامت طلیقة، وإذا اعتقل حیوان ثم أطلق 

أو إذا كفى عن تتبعه، وما راوض من الحیوانات ، یتبعه المالك فوراسراحه، عاد لا مالك له إذا لم 

هذا ما جاءت به وتعود الرجوع إلى المكان المخصص له، ثم فقد هذه العادة ویرجع لا مالك له، و

وتقابلها ق.م.ل،870/2ق.م.س وأیضا جاءت على هذا المنوال نص المادة رقم 829/02المادة 

ونخلص في هذه النصوص أن الحیوانات الألیفة كالدواجن والمواشي . ق.م.م 871/02نص المادة

والخیل والحمیر والبغل والكلاب والقطط وغیرها من الحیوانات الألیفة، لا تعتبر منقولا لا مالك له 

ولا یجوز تملكه بالاستیلاء ففي العادة یكون لها صاحب یملكها، فإذا ضاعت أو تسربت، فان 

ا، وتسري علیه أحكام الأشیاء الضائعة. وتملك بالاستیلاء إذا تخلى صاحبها لا یفقد ملكیته

منقولا لا مالك له ومن ثم یكسب ملكیتها من یستولى علیها ئذفتصبح عندصاحبها عن ملكیتها 

.)212(وذلك كالكلاب والقطط إذا تخلى عنها أصحابها

والقردة والفیلة فهي تعد لا أما الحیوانات غیر الألیفة كالغزلان والثعالب والأسود والنمور 

محل وتبقى كذلك طالما كانت حرة طلیقة فإذا اعتقل حیوان منها أصبح ،مالك لها من قبل

.)213(لمن اعتقلهل مملوكا ظللاستیلاء المكسب للملكیة وی

ثانیا: الاستیلاء على المنقول الذي كان له مالك

.المنقولات الضائعة والكنزكة، و ر تتتعدد هذه المنقولات یشمل المنقولات الم

  روكةتالمنقولات الم.1

یتملك الإنسان الأشیاء المنقولة بقصد إشباع حاجة معینة، ولذلك فإن هذا الإنسان یتخلى 

عن ملكیة هذا المنقول إذا لم یصبح مفیدا أو أصبح غیر مهم بالنسبة له، أو تركه تحقیقا لغایة 

.20، 21عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق، ص –)211(

.23عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص –)212(

.128رمضان أبو سعود، المرجع السابق، ص –)213(
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وزجاجات ومخلفات من الأطعمة والأقمشة، وما یلقیه معینة مثل ما یتخلى عنه الإنسان من أوراق

الإنسان م نقود أو الأشیاء ذات قیمة في بعض المناسبات كالأفراح.

المنقولات المتروكة لكي تصبح محلا للاستیلاء یجب أن یتم الترك عن طریق نزول المالك 

وأخر ولعن حیازة المنقمادي وهو التخلي عن ملكیته للمنقول وهذا النزول لابد له من عنصرین 

ستیلاء الغیر. لذلك إذا كیة المنقول وتركه ویصبح محلا لإالتخلي عن ملسببمعنوي وهو توفر

إنسان شيء فلا یعد هذا الشيء محلا للاستیلاء ومن عثر علیه یلتزم برده إلى صاحبه وإلا  فقد

.)214(عد سارقا

المنقولات الضائعة.2

المتروك فهذا الأخیر قد تخلى عنه صاحبه بإرادته بقصد المنقول الضائع هو غیر المنقول 

النزول عن ملكیته، أما المنقول الضائع فإن إرادة صاحبه لم تتجه إلى التخلي عنه ولا للتنازل عن 

ات الألیفة التي تهرب ملكیته فیظل ملكا له ویجب على من عثر علیه أن یرده إلیه. مثال الحیوان

ن أو الحقائب التي ینساها المسافرون في السف،تضیع من أصحابهاالنقود التي وأ، من أصحابها

831وكل هذا ما نظمه المشرع الجزائري في نص المادة .والقطارات والطائرات والسیارات

.)215(ق.م.ج

ق.م.م بأن الحق 873في نص المادة قضىس المنوال المشرع المصري الذي في نفیقابله

التصرف في الأشیاء التي ینساها ة تنظمقواعد خاصة. فهناك لوائح خاصفي اللقطة تنظمه

.)216(أصحابها في محطات السكك الحدیدیة أو مكاتب البرید أو خزائن الجمارك

leالكنز (.3 trésor(

لا یستطیع أحد أن یثبت ملكیته فهو منقول ذو قیمة مخبوءة أو مدفون ولا یعرف له مالك و 

أو یكون لمالك رقبته، والكنز الذي یعثر علیه في ،العقار الذي وجد فیه الكنزفیكون لمالك ،له

ق.م.م، وتقابلها 872عین موقوفة یكون ملكا خاصا للواقف ولورثته، وهذا ما نصت علیه المادة 

.128السابق، ص رمضان أبو سعود، المرجع –)214(

المتضمن قانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر 831المادة –)215(

.129، 128، ص نفسهالمرجع ، رمضان أبو سعود–)216(
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یعد الشيء ، ولكي237ق.م.ل وقانون الملكیة العقاریة اللبناني في نصه 876أیضا نص المادة 

:وط التالیةر الشر كنزا یجب توف

أما إذا كان عقارا فلا یعتبر قول: أي أن یكون مدفونا أو مخبوءً یجب أن یكون الشيء من ،

كنزا وإنما یعتبر جزءا من العقار الذي وجد فیه.

 ًكون أن المنقول الموجود في مكان ظاهر لا یعد كنزا.یجب أن یكون مدفونا ومخبوء

یستطیع أحد أن یثبت ملكیته لهذا المنقول: فإذا استطاع أحد أن یثبت ملكیته یجب أن لا

فإنه صاحب الحق علیه.

صاحب العقار ثر، فإذا عمالك العقار الذي وجد فیه الكنزكون من نصیبییستخلص أنه 

، ذاته فهو من حقه ولا اشكال فیه، أما إذا عثر علیه شخص أجنبي عن المالك فلا یحق له فیه

أما إذا كنا هنا بصدد تطبیق قواعد الاستیلاء لكان هذا ،احب العقاروإنما علیه أن یسلمه لص

ولكن هنا نجد أن المشرع قد راع أمر معینا وهو أنه من ، الكنز من حق من عثر علیه أن یتملكه

فقد أقام قرینة،یكون في أرض مملوكة وهنا یعود الكنز لصاحب الأرضأن یعثر على الكنز إما 

كون قد ورثها عن أجداده ویكون یمفادها مالك الأرض هو المالك لما في باطنها من كنوز، فقد 

غیر مملوكة لأحد فإن هذه  أرض ذلك الكنز من آثار تلك الأجداد، أما إذا عثر على الكنز في

، ویقابلها )217(ق.م.ج 171من حقها طبقا لنص المادة ویكون الكنز، الأرض تعد مملوكة للدولة

أما الكنز الذي یعثر علیه في أرض موقوفة فإنه یعد ملكا خاصا للواقف .ق.م.م  872نص المادة 

.)218(ق.م.م 882رقم   مادةولورثته وهذا ما نصت به ال

متضمن قانون المدني، المرجع السابق.58-75من الأمر 171المادة –)217(

.365. وأنظر أیضا عبد المنعم فرج الصده، المرجع السابق، ص.302مصطفى الجمال، المرجع السابق، ص.–)218(
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لفرع الثانيا

الاستیلاء على العقار

یقع الاستیلاء على الأشیاء الغیر المملوكة أي لا مالك لها والتي تكون قابلة للنقل، وهذا 

على عكس العقار الذي یعتبر الشيء الثابت والمستقر في مكانه والغیر القابل للنقل من مكان إلى 

ضع على العقار أو و  الإستیلاءآخر دون تكلف، فقد أوردت التشریعات الأخرى على أنه لا یجوز 

الید علیه إلا بترخیص من الدولة وفي حالات استثنائیة.

فالمشرع الجزائري لم یتطرق إلى موضوع الاستیلاء على العقار بل اكتفى بدراسة الاستیلاء 

على المنقولات ولم یقدم في هذا الشأن أي نصوص قانونیة وسنقوم بدراسة الاستیلاء المؤقت على 

.(الفرع الثاني)ء على أراضي الموات ، والاستیلا(الفرع الأول)العقار 

أولا: الاستیلاء المؤقت على العقار

یعتبر الاستیلاء المؤقت على العقار، بحیث یكون هذا الأخیر لا مالك له وملكا للدولة، 

ففي هذه الحالة لا یجوز وضع الید علیها أو استغلالها بشكل مؤقت كالزراعة أو البناء علیها،    

ا، إلا في حالة الحصول على ترخیص من السلطات المختصة التابعة للدولة، أو الاستفادة منه

وستتعرض لدراسة كل التفاصیل المتعلقة بهذا الشأن والتي عالجتها التقنیات العربیة الأخرى.

تعریف الاستیلاء المؤقت على العقار.1

في التشریع الجزائري.أ

ء المؤقت على العقار وترك هذا الامر لم یقم المشرع في القانون الجزائري بتعریف الاستیلا

والتي ذكر .3مكرر  681إلى  679للفقه وهذا باستثناء ما ورد في القانون المدني في المواد من 

فیها المشرع الشروط الأساسیة والإجراءات القانونیة التي یجب إثباتها أثناء اللجوء إلى هذا الإجراء 

.)219(إلى ملكیة خاصة فردیة یحمیها الدستورالاستثنائي، ونقول استثنائي لأنه یتعرض 

المتضمن القانون المدني، المرجع السابق.58-75من المر  681و 679المادتین –)219(
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في التشریعات المقارنة.ب

والتي جاءت كالآتي: 874خلافا للمشرع المصري الذي قدم تعریفا في نص مادته 

"الأراضي الغیر المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكا للدولة، ولا یجوز تملك هذه الأراضي     

الدولة وفقا للوائح، إلا أنه إذا زرع مصري أرضا غیر أو وضع الید علیها إلا بترخیص من 

مزروعة أو غرسها أو بنى علیها، تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو 

دة خمسة سنوات متتابعة خلال ملكنه یفقد ملكیته بعدم الاستعمالبغیر ترخیص من الدولة، و 

في هذا الصدد التقنیات العربیة الأخرى في نص المادة وتقابلها الخمة عشر سنة التالیة للتملك"، 

ق.م.س، فیما یخص الفقرتین الأولیتین أما الفقرة الثالثة المحذوفة في التقنین المصري 832

في قانون المدني اللیبي 878وكذلك نص المادة ،ق.م.س 735إلى  733فتقابلها في المواد 

.)220(234وأیضا قانون الملكیة العقاریة اللبناني في نص المادة 

شروط الاستیلاء على أراضي الموات.2

یشترط لاعتبار الأرض مواتا توفر مجموعة من الشروط تتمثل في كل من اعتبار الأرض 

).2)، وشروط تملك أرض الموات (1مواتا (

اعتبار الأرض مواتشروط.1

یشترط لاعتبار الأرض موات توفر هذه الشروط والتي تتمثل في كل من:

 أن تكون هذه الأرض غیر مملوكة لأحد ولا یختص منفعتها أو استغلالها أو التصرف فیها

وهنا تكون ملكا للدولة بقوة القانون.

ة أو من الأراضي أن لا تكون هذه الأرض موقوفة أي هي وقف في سبیل المنفعة العام

الأمیریة.

.أن تكون هذه الأرض بعیدة عن العمران أي أنها لست متواجدة في مجمع عمراني

.63-57المرجع السابق، ص.، سنهوريعبد الرزاق أحمد ال–)220(
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شروط تملك أرض الموات.2

لابد لمن أراد تملك أرض لا مالك لها أن یقوم بعدة أمور ومن یمكن أن یستطیع تملك هذه 

القانون المدني الفلسطیني والتي من 994الأراضي وهذا ما تنص علیه بحیث أنه جاء في المادة 

تنص على "من أحیا أو عمر أرضا من الراضي الموات بإذن من السلطة المختصة كان مالكا لها، 

یجوز للسلطة المختصة أو تأذن بإحیاء الأرض عن أن ینتفع بها من أحیاها دون أن یتملكها". 

م.م في نص المادة  ق.خلافا الأرض بالاستیلاء، وعلى ذلك لابد من توفر ثلاثة شروط لتملك

السابقة الذكر التي تنمح ملكیة الجزء المغروس أو المتبقي للمصري الذي أقامه.874

.أن تكون الأرض من أراضي الموات: حیث لا یجوز تملك غیر الأرض الموات

 أحیاء الأرض الموات وتعمیرها: ویكون ذلك بغرسها أو إقامة البناء علیها أو حفر بئر

الأحیاء بزرع  "علىالقانون المدني الفلسطیني والتي تنص: 995ذلك وفقا لنص المادة فیها، و 

.)221(الأرض غیر المزروعة أو غرسها أو البناء علیها"

ثانیا

  تالاستیلاء على أراضي الموا

یعد حق الملكیة أوسع الحقوق نطاقا باعتباره یخول لصاحبه حق التصرف فیه والتنازل عنه 

من الدستور 52على نحو الذي یراه مناسبا، وهذا الحق مكرس دستوریا وذلك حسب المادة 

الجزائري، كما أن وضع له طرق لاكتساب هذا الحق وذلك بمجموعة من الوسائل فمنها نجد 

الذي هو طریق استثنائي.الإستیلاء

مرت الملكیة بعدة فترات وعرفت عدة تقسیمات وهذا نتیجة تعرض الجزائر للاستعمار، 

حیث كانت في العهد العثماني مقسمة إلى عدة أراضي، فكان هناك ما یعرف بأراضي الموات التي 

لإستیلاءاصة بالدولة نستعرض في هذا الاتركت بدون استغلال ولا یمتلكها أحد، وكانت ملكیة خ

، ثم تدرس شروط (أولا)على أراضي الموات معتمدین على التقسیم الآتي: تعریف أراضي الموات 

.(ثانیا)الاستیلاء على أراضي الموات 

(221)-https://les raisons acquisition de propriété.
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تعریف أراضي الموات.1

ن نقصد بأراضي الموات هي الأراضي التي لا تعود ملكیتها لأحد، وتعتبر وبقوة القانو 

 قولا یجوز تملكها عن طریق التصرف القانوني (العقد)، أو عن طری،ةأراضي مملوكة للدول

الواقعة المادیة (الحیازة)، إلا بحصول ترخیص من الدولة وفقا للقوانین المنظمة لهذا النوع من 

الملكیة وهي الملكیة العامة.

والتي یقضي فیها بأن الأراضي الغیر  ق.م.م 874بحیث أن المشرع المصري في مادته 

المزروعة والتي لیس لها مالك تكون ملكا للدولة، ولا یجوز تملكها إلا بترخیص من الدولة وفقا 

للوائح إلا أنه یرد علیه استثناء في فقرته الأخیرة التي یسیر فیها إلى أن هذه الأراضي إذا زرعها 

جزء المزروع أو المغروس ولو بدون ترخیص من مصري أو غرسها أو بنى علیها أصبح مالكا لل

سنوات) متتالیة بعدم الاستعمال خلال 5الدولة ولكنه یفقد هذه الملكیة بمرور خمسة سنوات (

سنة) التالیة للتملیك. وبذلك هذه الفقرة الثالثة ملغاة بمقتضى القانون رقم 15الخمس عشر سنة (

.1964لسنة 86في مادته 100

لا یتصور أن یوجد عقار غیر مملوك لأحد، لأنه إذا لم یكن مملوكة نخلص إذن أنه 

فتكون ملكا للدولة، لذلك لا تجري أحكام الاستیلاء على العقارات.

على أراضي المواتالإستیلاءشروط .2

سنوات5استعمال الأرض لمدة .أ

لى المفهوم وفقا لنص المادة السابقة لا یكفي للتملك الأرض بقوة القانون احیاء الأرض ع

السابق، وإنما یجب على محیي الأرض أن یستعمل الأرض على النحو الأقل خمس سنوات تبدأ 

من تاریخ البدء بإحیاء الأرض.

الحصول على إذن من السلطة المختصة.ب

فیجب أن تأذن السلطة المختص للشخص الذي أحیا أرضا موتا بالانتفاع بها وتملكها، إما 

.)222(اثل الانتفاع فقط فإن الشخص هنا لا یكون مالكا

.130رمضان أبو سعود، المرجع السابق، ص–)222(
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خلاصة الفصل

،من خلال ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل یتبین لنا أن الالتصاق هو واقعة مادیة ملموسة

كما أنها واقعة قانونیة قد ترتب أثر وهو اكتساب ملكیة جدیدة على الملكیة الأصلیة وأنه لا یمكن 

لنا أن نقول أن شيء ملتصق بشيء آخر إلا إذا كان هذین الشیئین ملتصقان ومملوكان لمالكان 

لا بد من وهذا الالتصاقفصلهما وإعادتهما للحالة الأصلیة،وهذا الالتصاق مادي یتعذر ،مختلفان

وأن الالتصاق ، رفنا لشروط إعمال قواعد الالتصاقأن یكون طبیعیا أو بتدخل الإنسان وكذلك تع

نوعان الأول التصاق طبیعي والذي عرفناه بأنه لا دخل للإنسان فیه أي هذا الالتصاق والاندماج 

دولة ولو كانت یكون بنحل الطبیعة، مع العلم أن في الجزائر الأراضي التي لا مالك لها هي لل

أما بالنسبة للنوع الثاني الالتصاق و  ،متصلة بأرض الغیر فإنهاك یمكن لملكها إلا لیدل المثل

الصناعي یعتبر مخالف للنوع الأول من حیث تدخل الإنسان في الالتصاق لا تدخل الطبیعة، 

فالسبب الأول في الالتصاق الصناعي هو الإنسان.

منقول بمنقول وبیننا شروط هذا الالتصاق، فبعد دراستنا وقد یكون هذا الالتصاق الصناعي

للالتصاق من خلال بحثنا المتواضع هذا ندرس الحیازة والتقادم هو أن الحیازة بعنصریها یتضح لنا 

هو أن هناك من یذهب إلى أن الحیازة متى وقعت على ن هناك اتجاهین (إذا صح التعبیر)، أ

سنة) وفقا لما یسمى 15ذا استمرت لمدة خمسة عشر سنة (عقار فإنها تؤدي إلى كسب ملكیته إ

بالتقادم المكسب الطویل الأمد وإنها تؤدي إلى ذات النتیجة القصیر الأمد (العشري) وفقا لشروط 

والاتجاه الثاني الذي یذهب إلى أن الحیازة سواء اقترنت بالتقادم الطویل أم القصیر محددة منهما،

كیة العقار المحاز وإنما إلى عدم سماع دعوى المالك ضد الحائز.فإنها لا تؤدي إلى كسب مل

لاء الذي یمنح الفرد ممارسة حقه في التملك والتمتع بجمیع سلطات المتفرعة عنه، یوالإست

سواء سلطة الإدارة أو تصرف، والذي هو أسلوب قانوني یمكن الإدارة بصفة إستثنائیة وفي وقت 

موال.مستعجل من الحصول على ملكیة الأ
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من خلال بحثنا هذا حاولنا التطرق إلى موضوع یمكن القول عنه من الموضوعات الحالیة 

التي تستقطب اهتمام الحقوقیین وكذا الاقتصادیین، وبما أن الملكیة من أهم الحقوق العینیة التي 

في كل مرة بنصوص تنظمها متى استدعت الحاجة ذلك، ومن بین هذه القوانین، تخضعها القوانین 

القانون المدني الجزائري الذي أورد عدة طرق لاكتساب الملكیة.

یعد انتقال الملكیة هو انتقال الشيء من شخص لآخر ویكون هذا الانتقال بعدة طرق من 

، وینجر عنه حقوق بین طرفیه وذلك بتوفر بینها العقد الذي هو من أهم المصادر المنشأة للالتزام

شروطه وأركانه، والوصیة التي هي تصرف مضاف لما بعد الموت فإن لها أهمیة كبیرة وبالغة في 

حیاة الإنسان وهذا لما تحققه له من فوائد دینیة ودنیویة، وكما للبیت أعمدة وأركان یثبت بها، فإن 

بانعدام أحدها أو كلها، ولكل من هذه الأركان شروط للوصیة أربع أركان لا تصح إلا بها وتنعدم 

وأحكام تتوقف علیها. والشفعة التي هي واقعة مركبة فكما عرفها المشرع الجزائري، فهي رخصة 

ة للتقلیل من الشركاء، كونها وسیلوأیضا وقایة من الوقوع في التعسف في البیع، إضافة إلى

لكیة بقوة القانون، ویتحقق بواقعة الوفاة، وذلك بنقل ذي هو أیضا طریق آخر لكسب الموالمیراث ال

أموال المورث إلى ورثته سواء كانت عقارا أو منقولا.

بعد دراستنا لهذه السبل التي تكون بطریق التصرف القانوني بإلقاء نظرة عامة وشاملة 

الذي نبین فیه ارتأینا للفصل الثاني، والتعرض لماهیتها وشروطها التي تستوجب توافرها للأخذ بها

أنواع أخرى بطریق الواقعة المادیة. وتتمثل هذه الطرق في كل من الالتصاق الذي یمكن شخص 

من اكتساب ملكیة عقار لم یكن في حوزته والذي هو اندماج مادي یجوز في المنقول والعقار، 

والحیازة التي هي وضع یسیطر به الشخص على شيء مادي بحیث تكون ید الحائز متصلة 

بالشيء باستمرار، ویحرز الحائز الشيء ویمارس علیه كافة الحقوق التي یمارسها المالك على 

ملكه. 

قام الذي یعتبر من الدراسات ومستمرة وغیر خفیة واقترانها بالتیجب أن تكون ظاهرة، 

من لأنها تجمع بین الضرورة العملیة والقانون، كما جعل المشرع كل، القدیمة والمتجددة والمتمیزة

الحیازة والتقادم المكسب وسیلة لإثبات الملكیة، والاستیلاء الذي هو أیضا بدوره سبب من أسباب 

كسب الملكیة ومحله هو الشيء الذي لا یكون مملوكا لأحد، فالاستیلاء سبب نادرا خاصة في 
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ا العقارات، وهو مصدر لكسب حق الملكیة دون سائر الحقوق العینیة الأصلیة الأخرى، ومن هن

یتبین لنا بأن موضوع طرق اكتساب الملكیة موضوع شیق ولم نوفه حقه في الشرح.

كل القوانین والمراجع تتكلم عن الالتصاق الصناعي وكلمة الصناعي مشتقة من الصناعة 

وهو لیس المقصود وإنما في نظري أن نقول الاصطناعي وهي )Industrielle(أي بالفرنسیة 

أي المفتعل وهذا الالتصاق كما عرفناه هو )Artificiel(ا بالفرنسي الكلمة الأصح والمقصود به

نع لأن كل ما یصنع هو مولود جدید لمادة الخام.طبفعل الإنسان أي مفتعل ولیس مص

أولا: النتائج

.أن الحقوق العینیة لا تخضع لإجراء تسجیل وإنما إلى إجراء القید

من توفر شرط الإفرازالنوع لا بد لانتقال ملكیة المنقول المعین ب.

الشفیع في القانون المدني هو مالك الرقابة، والشریك في الشیوع، وحق صاحب الانتفاع.-

یتم الأخذ بالشفعة في حالة بیع العقار ولیس المنقول.-

الالتصاق نوعان طبیعي وصناعي.-

الاستیلاء لا یرد إلا على الأشیاء التي لا مالك لها. -

س التقادم المكسب یتم في التشریع الجزائري بإحدى الوسیلتین التمسك بالملكیة على أسا-

التالیتین: إما بطریق التقاضي، أو باللجوء إلى الموثق لإعداد عقد شهرة.

صوص التشریعیة وبالتحدید في المشرع أهمیة كبیرة للوصیة من خلال تناولها في الن أولى-

 ق.أ.ج. 201إلى  184مادة من 18

سنة)، أما القصیر عشر سنوات (العشري).15عشر سنة (التقادم الطویل خمسة -

ثانیا: الاقتراحات

بما أن المشرع الجزائري استمد أحكام الشفعة من القانون المصري والذي جاءت أحكامه -

موافقة للمذهب الحنفي، كان على المشرع الجزائري إعادة صیاغة النصوص المتعلقة بأحكام 

 ا.الكي باعتباره المذهب المعتمد عندنالشفعة وفق ما جاء في الفقه الم

إعادة النظر في العدید من النصوص الواردة في القانون المدني والمتعلقة بموضوع الحیازة -

.75/74والتقادم وتصحیحها بما یتماشى مع تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العیني بالأمر 
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فقیرة.تحفیز الباحثین في دراسة مواضیع المقارنة لأنها -

أوفینا هذا الموضوع حقه من الدراسة وكما یقال بذلنا ما استطعنا إلیه سبیلا فلا نظن أنه

بالبحث والتنقیب، وأننا لا ریب إن كنا قد أحطنا ببعض جوانب الموضوع، فإننا نعلم علم الیقین قد 

أغفلنا الكثیر مما خفي، وأن إدراك الكمال من المحال.

تي نصبوا إلیها هو أن تكون الانتقادات الموجهة لهذه الدراسة، وفي الختام إن الغایة ال

فإن ى علینا إدراكه في هذا الموضوع، عصلغیرنا من الباحثین لكشف ما خفي وما است ةمحفز 

قصرنا فمن نفسنا، وإن أصبنا فمن خالقنا تبارك وتعالى وحده.
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ملخص

كتساب الملكیة إإلى أسباب تؤدي إلى  هاتقسیمیمكن تتعدد طرق اكتساب الملكیة، بحیث 

أسباب تؤدي إلى انتقال الملكیة من شخص إلى شخص آخر كالحیازة  وأابتداء، مثل الاستیلاء، 

بها جل التشریعات تنتعإوالمیراث، الوصیة، والعقد، والشفعة التي ،والالتصاقالمقترنة بالتقادم،

وحق ،المختلفة منذ القدم، وذلك من خلال تنظیمها وضبط نطاقها، وكیفیة استعمالها وحمایتها

الملكیة یكون منصبا على عقار أو منقول.

الكلمات المفتاحیة

، الحیازة، التقادم، الإستیلاءالعقار ،المنقولالملكیة،

Résumé

L’acquisition d’un bien immobilier ou mobilier peut se faire par

voie d’occupation ou de transfert de propriété qui peut être par

prescription acquisitive , par accession , par succession , par testament , par

préemption ou par contrat.

Depuis l’antiquité , les différentes législations ont adopté ce système

avec sa règlementation son champ défini et sa manière d’utilisation et sa

protection.

Les mots clé

Propriété, mobilier, immobilier, possession, prescription, occupation.

Abstact

Acquiring real estate or movable property can be through

appropriation or transfer of ournership wich can be by acquisitive

prescription , accession, succession , will, préemption or contarct.

Different legislation s, sice antiquity, have adopted this système with

its regulation . its defined field and the way it is used and protected.

Key words

Proprty , movable, possession , prescription , appropriation .


